
 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة     

 كلية الحقوق والعلوم السياسية     
 قسم الحقوق     

 
 
 
 
 
 
 

 والعلوم الس ياس ية الحقوق: ندامي

 وققالح: الفرع

داري: تخصص  قانون ا 
 

 ...........: رقم
 
 

عداد الطالب  :  ا 

 هريات مسعود
 

   :يوم

 
  

ال طار القانوني لتنظيم قانون الصفقات العمومية 

51/742  

 

 ة المناقشةلجن

 

دريس  جامعة بسكرة                                            رئيسا                أ س تاذ محاضر أ                           قرفي ا 

 

 أ س تاذ محاضر أ                  جامعة بسكرة                                           مشرفا                          محدة فتحي

 

 أ س تاذ محاضر ب             جامعة بسكرة                                             مناقشا                          ميمون منى

 

2020 - 2019 : الس نة الجامعية

 مذكرة ماستر



 

 



 

 



 

 

 

 

 
أهــــــدي ثمــــرة جهــــدي وعملـــــي هــــذا إلـــــى الوالديـــــن 

 الله تعالى  حفظهما
لى  لى إخوتي وأخواتي وا   .الأعزاء أصدقائيوا 

لى كـافـــــة الأهـــــــل والأقـــــارب، و إلــــــى كــــــل  مــــن وا 
علمنــــي حـرفــــا وعلمنــــي أدبـــــا وساعدنــــي وشجعنـــــي 

 .لكــــــي أصــــــل إلــــى مـــا أريـــــده
 

 

 

 

 

 

 إهــداء  إهــداء



 

 

 

 
 

 

أشكر الله عز وجل على توفيقه لي في إتمام هذا العمل 
المتواضع، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى من ساعدني بنصائحه ولم 

 محدة فتحي: هاته الأستاذ المشرفيبخل عليا بتوجي
لى كل أساتذتي الذين رافقوني في مشواري الدراسي من البداية  وا 

لى كل الأساتذة  .إلى النهاية، وا 
لى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد لإتمام هذا العمل .وا 
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في تلبية حاجيات  من خلال القيام بوظائفها لتحقيق الأهداف المتمثلة إن الإدارة العامة
  :قسم أعمال الإدارة إلى نوعيننر المتنوعة والمتزايدة، وقد تالجمهو 

إداري مثل  لقرارالأعمال المادية والمتمثلة في تنفيذ لقانون معين أو  :يتمثل في لهاأو 
 .إلخ، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة... هدم مسكن

 .دف إلى إحداث أثر قانونيته القانونية التيالأعمال  :تمثل فيتوثانيها 
قانون خاص تتصرف الإدارة  نوع أول هو :فتنقسم بدورها إلى نوعينالعقود الإدارية أما 

استعمالها لإمتيازات السلطة العامة، والصفقة العمومية بإعتبارها عقد، كأفراد طبيعيين، أي عدم 
مة وذلك من خلال حيث تعد أكثر وسيلة قانونية استخداما من أجل تحقيق المنفعة العا

 .يدات وتقديم الخدماتور نشاطاتها المتمثلة في الأشغال والت
كما يعتبر نظام الصفقات العمومية النظام الأفضل لإستغلال الأموال العمومية وذلك من 

 .العجلة التنموية للبلاد طخلال تمشي
ت مراحل شهدت خلالها تطورا النظام القانوني للصفقات العمومية بعدة قد مرفل

 وكذاوتعديلات عديدة، هذا تماشيا مع الوضع الإقتصادي الذي يعيشه الإقتصاد الوطني، 
المصلحة العامة والمعطيات  إختلاف الأنظمة الإقتصادية المنتهجة في كل مرحلة، فمقتضيات

 .قانونية تنظيمية المستجدة إستوجب إصدار نصوص
، وكان إصدار هذا 09-76مر وكان أول قانون تصدره الجزائر بعد الإستقلال هو الأ

الأمر في مجال الصفقات العمومية وهذا من أجل سد النقص والفراغ التي كانت تعاني منه 
 .الجزائر بعد الإستقلال، وتماشيا مع النظام الإشتراكي المنتهج

إلى مواكبة التطورات الإقتصادية الحاصلة ومسايرتها  إلا أن المشرع وجد نفسه مضطرا
العمومية التي يبرمها مع  المنظم للصفقات 28/541ا، فأصدر المرسوم التنفيذي والإستجابة له

 .المتعامل العمومي
لقد تابع المشرع في تعديل القوانين المنظمة للصفقات العمومية بعد تسجيله للتجاوزات 
 في مجال الصفقات العمومية من فساد ورشوة، ولتعزيز آلية الوقاية من الفساد ومكافحته،

، وكذا 98/819، وكذا المرسوم الرئاسي 434-05بعدها عدة تنظيمات منها المرسوم  فأصدر
 .59/837تعديل 



 مقدمة
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النقائص التي عرفتها القوانين السابقة،  تداركومن أجل إنعاش الإقتصاد الوطني و 
حترام مبدأ المنافسة بين المتعاهدين وهي من بين أهم المبادئ التي  ولتكريس مبدأ الشفافية وا 

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتفويض المرفق  51/846عليها المرسوم الرئاسي اعتمد 
، حيث شملت عدة جوانب منها مايخص موضوع الصفقات العام الذي تبنى تدابير جديدة

برامها، حيث جعل طلب العروض  والتراضي صل عام كأالعمومية، وكذا كيفيات إجراءاتها وا 
 .على المال العامكإستثناء، وهذا لهدف الحفاظ 

سوف نتطرق من خلال دراستنا لموضوع الصفقات العمومية لوضع الحدود الزمنية 
وكذلك الحدود المكانية  ،المتعلق بتنظيم الصفقات 51/846والمتمثلة في المرسوم الرئاسي 

الأول التي جاءت تحت عنوان الفصل عية من خلال أحكام ضو والمو  المطبقة في الجزائر
إلى غاية المادة  8مادة المن  وتحديدا، ''لعامة في عملية إبرام الصفقات العموميةالقواعد ا''

  .فرعية، وكل قسم ينقسم إلى أقسام 897

تكمن أهمية الموضوع في الدراسة إلى أنه موضوع يتعلق بالسياسة الإقتصادية للبلاد، 
ذا الدخول في وكذلك لتحريك عجلة التنمية والنهوض من الركود الذي تعيشه البلاد وك

 .المنافسات الدولية
 .وتكمن الأهمية العلمية هو الحفاظ على الخزينة العمومية ومحاربة شتى مختلف الفساد

من بين الأسباب التي أدت إلى إختيار موضوع البحث ترجع إلى أساب موضوعية 
ية على والمتمثلة في أهمية الصفقة وذلك بالنظر للدور الذي تلعبه في تحقيق وأهداف التنم

 .جميع الأصعدة وفي حماية الخزينة العمومية

أكثر فأكثر لموضوع الصفقات العمومية،  والتعمق الفهموالأسباب الذاتية من أجل 
 .وكذلك إعطاء صورة موضحة في السياسة الإقتصادية للبلاد

إن الهدف من الدراسة يرمي بصورة جوهرية إلى دراسة تفصيلية للصفقات العمومية في 
المبادئ الحاكمة لنطاق ودخل الصفقات العمومية في ظل التشريعات  ئر، تكشف بوضوحالجزا

 .السارية المفعول
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نظرا لنقص البحوث التي وتهدف الدراسة أيضا إلى إثراء المكتبة القانونية المختصة 
 .بوجه خاص 51/846تعني بشرح موضوع الصفقات العمومية بوجه عام والمرسوم الرئاسي 

يجب على المصلحة المتعاقدة ور في أذهاننا بعض الإشكالات المختلفة وعليه قد تث
 :أثناء الإجراءات المتبعة، وعليه نطرح الإشكالية التالية إتباعها

 هل حققت التعديلات المتوالية لقانون الصفقات العمومية الحماية اللازمة للمال العام؟

 :لفرعية التاليةطرح هذه الإشكالية تنبثق حتما التساؤلات اومن خلال 
 جراءات إبرام الصفقات العمومية ؟  ماهي الطرق وا 
 شروط والحالات التي يجب توافرها لإبرام صفقة عمومية ؟ماهية ال 
  الصفقات العمومية ؟ علىالرقابة  لجانكيف نظم المشرع الجزائري 
 الفساد في مجال الصفقات العمومية ؟ جرائم كيف عالج المشرع الجزائري 

لتي واجهناها خلال دراستنا لموضوع الصفقات العمومية هي نقص المراجع الصعوبات ا
القانونية على مستوى مكتبة الكلية، وخاصة المواضيع ذات الصلة بالصفقات العمومية، المتعلق 

 .51/846بالمرسوم الرئاسي 

إن طبيعة موضوع البحث تقتضي إستخدام منهج معين حسب أهمية الإستخدام، فالمنهج 
، وهذا نظرا للموضوع الذي يتناول شرح مضمون المرسوم التحليليالوصفي هو المنهج  الغالب

من خلال التوقف في الأحكام التي أتى بها الصفقات العمومية، المتعلق ب 51/846الرئاسي 
 .هذا المرسوم

صفقات العمومية في الجزائر والتركيز لقد حاولت في نطاق دراسة الموضوع تنظيم ال
العملية المتمثلة في الإبرام وكذا تنفيذ الصفقة والقواعد التي تحكمها، دون إهمال  على الجوانب

 السابقةشكالية الجوانب النظرية التي تمثل الإطار القانوني لهذه الصفقات، وكإجابة على الإ
في عملية العامة  القواعد قمت بتقسيم الموضوع إلى  فصلين الاول حاولت من خلاله تبيان

تمييز : المبحث الثانيمفهوم الصفقات العمومية، : المبحث الأولقات العمومية، إبرام الصف
جراءات إبرام طرق  :المبحث الثالثوالعقود المشابهة ومجال تطبيقها،  بين الصفقات العمومية وا 
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: المبحث الأول ت العمومية،للصفقا الإجراءات التنفيذية: الفصل الثانيالصفقات العمومية، 
الرقابة على الصفقات العمومية، : المبحث الثانيلتنفيذ الصفقات العمومية، ونية الآثار القان

 .وطرق نهايتها والجرائم المتصلة بها منازعات متعلقة بالصفقات العمومية: المبحث الثالث



 

 

 الفصل الأول
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 تمهيد
: تعتبر الصفقات العمومية عقود مكتوبة بحد ذاته، فهي تبرم بين طرفين أساسيين هما

قصد إنجاز أشغال أو صفقة  (المتعامل الإقتصادي)صلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الك
إلخ، والهدف من الصفقة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة هو النفع العام أي المنفعة ...دراسات 

، وسميت عقود المعاوضة لأن الإدارة ''الربح''العمومية، وهدف المتعامل الإقتصادي هو 
المتعاقد مقابل مالي مقابل قيامه بهذه الصفقة، وقبل الخوض في إجراءات  تعوض المتعامل

عطاء الإطار المفاهيمي للصفقات  الصفقة العمومية علينا أولا التعريف بالصفقة العمومية وا 
هدف إيصال المعرفة العمومية، وهذا من أجل إعطاء الصورة المبدئية أو المسائل التحضيرية ب

حاطت  .ه بمجموعة من المفاهيم القانونيةفي ذهن القارئ وا 
مفهوم الصفقات العمومية في : وفي الأخير تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث وهي

المبحث )في  شكل الصفقات العمومية والمعايير التي تبنى عليها، وكذا (المبحث الأول)
جراءات إبرام الصفق( المبحث الثالث)، فيما تطرقنا في (الثاني  .ات العموميةإلى طرق وا 
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 مفهوم الصفقات العمومية :المبحث الأول
الصفقات العمومية يجعلنا نتحدث عن العقود الإدارية، ودورها في النفع  إن الحديث عن

العام من جهة، وكيفية إبرام هذه العقود من جهة أخرى مع المتعاملين الإقتصاديين، وسنحاول 
ور مفهوم طت العمومية من خلال إبراز تفي هذا المبحث أن نتكلم عن عموميات الصفقا

الصفقات العمومية وكيف نظم المشرع الجزائري هذه الصفقات من خلال موضوع دراستنا وهو 
ثلاث  ماهية الصفقات العمومية، من خلال هذا المبحث تطرقنا إلى تقسيم هذا المبحث إلى

 :وهم سيةمطالب أسا
المبادئ التي تحكم  المطلب الثانيأما ، تطور مفهوم الصفقات العمومية المطلب الأول
 .تميز بين الصفقات العمومية ومجال تطبيقها المطلب الثالث، أما الصفقات العمومية

 .تطور مفهوم الصفقات العمومية: المطلب الأول
إن الحديث عن مفهوم الصفقات العمومية يجعلنا نرجع إلى المفاهيم السابقة من أجل 

 .51/846ية والسلبية للمرسوم الرئاسي الإيجابالنقاطالوقوف على 

 عريف التشريعيتال: الفرع الأول
 .09-76مفهوم الصفقات العمومية في ظل الأمر : أولا

 الصفقات''الصفقات العمومية بأنها  09-76حيث عرفت المادة الأولى من الأمر 
ات والمكاتب العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسس

ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا  العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات
 1.''القانون

يعتبر بمثابة اللبنة الأولى في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، ونصت الفقرة 
سات العمومية والبلديات والمؤس( العمالة)الثانية على أن الهيئات المعنية به هي الدولة والولاية 

الإدارية، وبذلك تم إستبعاد المؤسسات الصناعية والتجارية من الخضوع لأحكام قانون الصفقات 
 2.العمومية

                                                           
، المتضمن قانون الصفقات 5076جوان  86، المؤرخة في 18، جريدة عدد 5076جوان  56، المؤرخ في 09-76الأمر  1

 .العمومية
 .68، ص8956، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 7، القسم الأول، ط''شرح الصفقات العمومية''عمار بوضياف،  2
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 (541-28)المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي : ثانيا
المتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل  541-28من المرسوم  4عرفت المادة 

على  فقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساريص''العمومي على أنها 
في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو إقتناء المواد  الواردةالعقود ومبرمة وفق الشروط 

 1.''والخدمات

 343-05المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية : ثالثا
الصفقات العمومية عقود ''لصفقات العمومية بقولها وقد نصت المادة الثالثة منه تعريفا ل

مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد 
قتناء المواد والخدمات إنجاز الأشغال   2.ساب المصلحة المتعاقدةلحوا 

ية على في ظل هذا المرسوم تم مواصلة إستبعاد تطبيق قانون الصفقات العموم
 .المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

فرنسي حينما وسع مفهوم الإدارة وهذا الحصر القاءم عكس ما كان سائد في القانون ال
 3.العامة حسب المعيار العضوي لكي يشمل كل الهيئات والمؤسسات العامة

 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 819-98المرسوم الرئاسي : رابعا
على أنها  ت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي تعريفا للصفقات العموميةلقد نص

برم وفق الشروط المنصوص تالصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، ''
قتناء المواد والخدمات والدراسات كساب المصلحة  عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال وا 

 4.المتعاقدة
 :المشرع أصر على إعطاء هذا النوع من التعريف يعود إلى الأسباب التاليةولعل 

 أن الصفقات العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة. 

                                                           
 .61، ص، نفس المرجععمار بوضياف 1
 .، المتضمن تنظيم قانون الصفقات العمومية16، جريدة عدد 5000نوفمبر  0، المؤرخ في 05/438المرسوم التنفيذي  2
، ديوان المطبوعات 2، الجزء 2، ط''النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري''عمار عوابدي،  3

 .29، ص2002الجامعية، الجزائر، 
جويلية، المتضمن تنظيم الصفقات  82، المؤرخة في 18جويلية، جريدة عدد  84، المؤرخ في 98/819المرسوم الرئاسي  4

 .العمومية
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 أن الصفقات العمومية تخضع لأطر رقابية داخلية وخارجية. 
  الغير مجموعة من السلطات الإستثنائية  تخول الجهة الإدارةأن الصفقات العمومية

 1.ةفلو أم

 837-59ريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي تع: خامسا
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط ''

قتناء اللوازم والخدمات شالمنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأ غال وا 
 .''ساب المصلحة المتعاقدةلحوالدراسات

أنه أضاف بعد التعديلات الواردة في القانون  59/837ما يلاحظ في هذا القانون 
الملغي، وتم إدراج مؤسسات أخرى وهي المؤسسات العمومية ذات الطابع  98/819السابق 

 .التقني والعلمي
ستبدال عبارة  تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع إستثمارية عمومية بمساهمة نهائية وا 

ندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة ع''وهي  لميزانية الدولة، بعبارة أخرى
 2.''مؤقتة أو نهائيا من الدولة، والسبب في ذلك هو ترشيد المال العام

 846-51تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي : سادسا
تشريع الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم ال''عرفت المادة الثانية من هذا المرسوم أن 

المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا 
قتناء اللوازم والخدمات  المرسوم لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال وا 

 3.''والدراسات
بخصوص التعريف وقد حمل في طياته مجموعة الخصائص  8951الجديد في تعريف 

 :صها في ما يليويمكن تلخي
 نص صراحة أن الصفقات العمومية تتم بمقابل مادي. 

                                                           
 .38، ص8956، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 5، الطبعة ''دليل إبرام العقود الإدارية''خالد خليفة،  1
، 8959أكتوبر  96، المؤرخة في 1، جريدة عدد 8959أكتوبر  96المعدل والمتمم، المؤرخ في  59/837مرسوم الرئاسي ال 2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
، المتضمن 8951سبتمبر  89، المؤرخة في 19، جريدة عدد 8951سبتمبر  57، المؤرخ في 51/846مرسوم رئاسي  3

 .تفويض المرفق العامتنظيم الصفقات العمومية و 
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  ما قدم التعريف إضافة بخصائص الجانب العضوي بالإشارة للمتعاملين الإقتصاديين، وهو
 .أشرنا إليه في التعريفات السابقة

  الصفقة عقد مكتوب''وثبت المرسوم بعض العناصر الواردة في التعريفات السابقة وهو''. 
 فقة محددة من حيث الموضوعالص. 
 الصفقة تتم وفق الشروط والإجراءات المحددة في المرسوم. 

أغفل طرف أساسي في العلاقة العقدية وهو في غاية  846-51ولكن المرسوم الرئاسي 
، فالمرسوم أشار لعبارة المتعاملين الإقتصاديين ولم (بالطرف الأول)الأهمية، ويتعلق الأمر 

 1.وليشر إلى الطرف الأ

 التعريف القضائي: الفرع الثاني
إلى جانب التعريف التشريعي للصفقات العمومية إلا أن القضاء الجزائري المتمثل في 

 .مجلس الدولة
 القضاء الجزائري: أولا

وحيث أنه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقارنة أو ... ''
 2.''...خدمات الإنجاز مشروع أو أداء 

من خلال هذا التعريف نرى أن مجلس الدولة الجزائري أنه حصر مفهوم الصفقة 
 .العمومية على أنها ربط عقدي يجمع بين الدولة بأحد الخواص

 القضاء الإداري المصري: ثانيا
العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو 

النية في الأخذ بأشلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرط من  تظهرسيره وأن تبمناسبة 
 3.الشروط الإستثنائية الغير مألوفة في عقود القانون الخاص

                                                           
 .37خالد خليفة، مرجع سابق، ص 1
 .27عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 2
 .45خالد خليفة، مرجع سابق، ص 3
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 التعريف الفقهي: الفرع الثالث
لقد أجمع فقه القانون الإداري أن نظرية العقد الإداري مصدرها القضاء الفرنسي متمثلا 

ذا كان العقد الإداري يلتقي مع العقد في مجلس الدولة من خلال إجته اداته المعروضة عليه، وا 
 .يحدث أثرا قانونيا ويعبر عن توافق إراديتنما هليكالمدني بالنظر أن 

هو العقد الذي يبرم بين شخص ''ولقد إجتمع الفقه على تعريف العقد الإداري على أنه 
سيره وتظهر نيته في الأخذ ته بمنافسيمن أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو 

بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروط غير مألوفة في عقود القانون 
 1.''الخاص

 المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية: المطلب الثاني
لضمان نجاعة الطلبات العمومية '' 51/846من المرسوم الرئاسي  91تنص المادة 
، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للمال العاموالإستعمال الحسن 

إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات ضمن إحترام أحكام 
 2.''هذا المرسوم

ومن خلال إستقراءنا لنص هذه المادة أو النص القانوني يتضح لنا جليا أن المشرع قد 
 :وهم مبادئ 3مه لهذه المبادئ إلى راعى في تقسي

 حرية الوصول للطلب العمومي، : أولا
 ويتمثل في المساواة في معاملة المترشحين، : وثانيا
 .وهي شفافية الإجراءات: وثالثا

 حرية الوصول للطلب العمومي: الفرع الأول
والإطلاع  يقتضي ضمان حرية الوصول للطلب العمومي ضمان ونجاعة الإعلان

ع، فالحرية تفتح باب المشاركة لنيل الطلب العمومي من خلال تقديم إمكانية العروض للجمي

                                                           
 .583عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابقيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العامنظتضمن تالم، 51/846مرسوم رئاسي رقم  2
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 لكل من تتوفر فيهم الشروط دون قيد أو تمييز، وهنا يتطلب توفير المعلومات وهذه المعلومات
 1.لا تتوفر إلى عن طريق الإعلان والإطلاع للجميع دون إستثناء

 علان ولا الإأ
من المرسوم الرئاسي  75نا هو الاشهار والنشر وتنص الماده ن المقصود بالاعلان هإ

 ةلصحفي الزاميا في الحالات التاليان يكون الاشهار ا''على  51/846
 طلب العروض المنتوج. 
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات الدنيا. 
 طلب العروض المحدود. 
 ةالمسابق. 
  عند الاقتصاد ةالتراضي بعد الاستشار. 

في فقرتها الاولى يحرر  51/846من المرسوم الرئاسي  71الماده  وكذلك نصت
كما ينشر اجباريا في  ،قلعلى الأ ةواحد ةالاجنبي ةوباللغ ةالعربي ةالاعلان طلب العروض باللغ

 .ةللصفقات العمومي ةالرسمي ةالنش
من خلال استقرائنا لنص لمادتين القانونيتين يتضح لنا ان الاشهار والنشر طريقان 

 ةوهما في نفس الوقت يجسدان مبدا قانوني يؤدي تخلفه الى مخالف ،تلازمان بتحقيق الاعلانم
 2.التشريع المنظم لعمليه الابرام

حيث  51/846من المرسوم الرئاسي  78محتويات الاعلان وذلك ما نصت عليه الماده 
 :تتمثل

 ةالمتعاقد ةالمصلح يةتسم. 
 طلب العروض ةكيفي. 
 هيلأشرط الت. 
 ةالعملي موضوع. 
 التحضير ةمد. 

                                                           
، شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ''الصفقات العمومية في التشريع الجزائري خصوصيات''عياد بوخالفة،  1

 .86، ص8952
 80، صنفس المرجع 2
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 صلاحيه العرض ةمد. 
 التعهدلةكفا ةالزامي. 
 تقديم العروض في ظرف مغلق. 

 ثانيا الاطلاع 
حيث يجسد هذا الاطلاع من خلال تقديم وتحضير  ،مكمل للاعلان ةيعد الاطلاع بمثاب

الى جانب  ةيرغب في المشارك كل منملف الطلب العمومي ويوضع هذا الملف تحت ظرف 
 1.م بعض التوجيهاتتقدي

طلب العمومي لا يسعنا الللوصول الى  ةمن خلال ما تم تطرق اليه في ما يخص الحري
 .الوصول الى الطلب العموميةحريلا اعطاء مفهوم مصطلح إ

اي  ةامكاني ةيقتضي هذا المبدا ضرور ''ةالوصول الى الطلبات العموميةمفهوم مبدا الحري
عتبارات لإيجب ان توضع بعيد عن كل ا ةالتيالمحدد ةشخص تتوفر فيه الشروط الموضوعي

ومعنى ذلك ، ه الطلباتساس كان الوصول الى هذأعلى اي  ،دينقنها التمييز بين المتعاأمن ش
جل أللتقدم من اجل الاشتراك في التعهد من  ةقانونيمترشحمهلةلكل من  ةصالفر  ةتمنح الادار 

 .ةالوصول الى الصفق

 المترشحين  ةفي معامل ةواالمسا أمبد :الفرع الثاني
لكل المواطنين  ةتستهدف المؤسسات ضمان المساوا''من الدستور على  34تنص الماده 

وتحول دون ،الانسان ةق تفتح شخصير العقبات التي تع ةزالإوالمواطنات في الحقوق والواجبات ب
 2.ةفيوالثقا ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ةالسياسي ةفي الحيا ةالجميع الفعلي ةمشارك

دستوري لا  أفي المعاملات هو مبد ةيظهر من خلال استقرائنا لنص الدستور ان المساوا
 .يةالاقتصاد ةوما يعنينا هو الحيا ةجميع مظاهر الحيا هن يراعى فيأبد 

من خلال تمكين جميع المترشحين الذين  ةفي اطار الصفقات العموميةالحيا هظهر هذتو 
، في نفس الوقت ةتوافرها في المتعامل الاقتصادي والمشارك ةتتوفر فيهم جميع الشروط الواجب

 .ماتخدم الصالح الع ةحقيقي ةتنافسي ةمام وضعيأوكذلك التساوي في المعاملات حتى تكون 

                                                           
 .38عياد بوخالفة، مرجع سابق، ص 1
 .34-33، ص،صنفس المرجع 2
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طلب ةالونجاع ،الطلب العمومي ةنما مرتبط بنجاعةإالمساوا أخرى مبدأ ةومن جه
 .جللانتا ةالوطني ةنتاج الوطني والاداالإ ةالعمومي من متطلبات ترقي

تطبق هذه ''ةالمتعلق بالمنافس 92/58من القانون  ةالثاني ةوفي هذا الاتجاه تنص الماد
 ةالى غاي ،علان عن طلب العروضبتداء الإإمن  ةمر على الصفقات العموميحكام هذا الأالأ

 .ةالمنح النهائي للصفق
الوصول الى  ةالحري أمن خلال تحقيق مبد بين المتعاملين يتجسد ةالمساوا أن مبدإ

 1.ةالطلبات العمومي

 شفافية الإجراءات: الفرع الثالث
تتطلب شفافية الإجراءات أولا التحديد المسبق المنافسة وتحديد قواعد المنافسة، ويتطلب 

من المرسوم  86تحديد المسبق لحاجات المصلحة المتعاقدة بالترشيد، وهذا ما أكدته المادة 
مسبق قبل تلبيتهاتحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجبة ''ى والثانية في فقرتها الأول 51/846

 .الشروع في أي إجراء صفقة عمومية
يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة إستنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني 

 2.''إلخ...
الحق في الحصول على المعلومات وذكره ضمن  8957 وهذا ما أكده الدستور الجزائري

منه  15الدستورية التي يتمتع بها الأفراد، وهو ما أشار إليه بوضوح في نص المادة  حقوقال
 .''الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمون للمواطن''حيث جاء 

وكذلك تظهر الشفافية من خلال الإجراءات المتمثلة في علبة فتح الأظرفة وتقييم 
يتم فتح ''الأولى في فقرتها  51/846من المرسوم  69المادة  العروض، وهذا ما نصت عليه

الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية في جلسة علنية، خلال نفس الجلسة، في 
 ''...تاريخ وساعة فتح الأظرفة 

للصفقة في الجرائد التي نشر فيها كما تظهر الشفافية من خلال إعلان المنح المؤقت 
 .طلب العروض

                                                           
 .37عياد بوخالفة، مرجع سابق، ص 1
 .32، صنفس المرجع 2
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 نميز بين الصفقات العمومية والعقود الأخرى ومجال تطبيقها: لمطلب الثالثا
مما لاشك فيه أن قانون الصفقات العمومية بختلف إختلافا كليا أو جزئيا عن سائر 
العقود المرتبطة به مثل العقود المدنية والعقود التجارية وعقد العمل، إذ أن ما يعد صالحا 

لا يعد صالحا للإدارة بصفة عامة لأن المصلحة تختلف عن للأفراد بصفة خاصة  بالنسبة
 .مصلحة الأفراد

وكذلك أن الصفقات العمومية تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، لذا وجب على 
المشرع الجزائري إلى إخضاعها لأحكام مميزة ولإجراءات معقدة تختلف عن التي يخضع لها 

 .الأفراد
القانون المدني والتجاري وقانون العمل وكذلك زها بين وسنتناول في هذا المطلب تمي

 1.مجال تطبيقها في الحيز الذي تطبق فيه قانون الصفقات العمومية

 الصفقات العمومية والعقود الأخرىالتميز بين: الفرع الأول
مما لاشك فيه أن قانون الصفقات العمومية يختلف عن سائر العقود الأخرى مثل 

قانون التجاري وقانون العمل، لأن قانون الصفقات العمومية يكلف الخزينة القانون المدني وال
محكمة معقدة وطويلة وهذا  العمومية أموال طائلة، لذلك خصها المشرع الجزائري بإجراءات

 .لهدف الحفاظ على المال العام
نميزه عن العقد المدني : عناصر وهي 3وسنتطرق من خلال هذا افرع إلى تقسيمه إلى 

 .لك تمييزه عن العقد التجاري وكذلك نميزه عن عقد العملوكذ

 التمييز بين الصفقات العمومية والعقود الأخرى: أولا
 :تختلف الصفقات العمومية عن العقود المدنية من زوايا كثيرة أهمها

 من حيث مراكز الأطراف والعلاقة العقدية .5
ياز لطرف عن الآخر أو أطراف العقد في خط واحد، ولا إمتإن العقد المدني يجعل 

أو الراهن على أكثر  مصلحة عن أخرى مثل كأن يغلب مصلحة المشترى عن مصلحة المشتري
 2.رهنا أو المؤجر عن المستأجر
                                                           

 .560عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 1
 .525، صنفس المرجع 2
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وجب  لإدارة أو هيئة عموميةابينما نجد في العقد الإداري وبالنظر لإحتواءه عضوية 
 .كنها من تحقيق المدةالإعتراف بها بالتمتع بإمتيازات السلطة العامة، كما يم

 من حيث إجراءات إبرام العقد .8
بدي رغبتها في التعاقد وتلزم كأصل العام يتتخضع الإدارة أو الهيئة أطراف محددة لك

 .بإعلان أو حرية التعاقد وبنشر هذا الطلب بمختلف أشكاله بهدف ترشيد النفقات العامة
ختيار الطرف المتعاقد الآخر كما يتم بينما القانون المدني بحكمه مبدأ الحرية التامة في إ

 1.بسرعة كبيرة ولا يخضع لإجراءات الإشهار

 النزاعمن حيث الجهة المختصة في  .3
 لجهةينعقد الإختصاص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تنفيذ العقود المدنية 

 .ختصاص المحاكم العاديةالإ
قود الصفقات العمومية بينما ينعقد الإختصاص في المنازعات الناتجة عن تنفيذ ع

 .كأصل عام للقضاء الإداري أو المحاكم الإدارية
المتعلق بإختصاص مجلس الدولة وتنظيمه عن  02/95ولقد كرس القانون العضوي 

 2.إجراءات خاصة تحكم سير الدعوة المدنية، ونميزها عن الدعاوي الإدارية

 التمييز بين الصفقات العمومية والعقود الأخرى: ثانيا
ميز بين الصفقات العمومية والعقود الأخرى من عدة زوايا من حيث طرف الإبرام تت

وكذلك من حيث الجهة القضائية المختصة في النظر في النزاع، وهذا ما سنتناوله في النقاط 
 :التالية

 الإبرام قمن حيث طر .5
تجارية الإبرام، أن العقود ال قتتميز الصفقة العمومية عن العقد التجاري فيما يخص طر 

في المجتمع التجاري ولأن الخاصية في العقود التجارية خاصة مع  والحركةتستلزم السرعة 
، لذلك أدخلت التكنولوجيا ووسائل الإعلان من أجل السرعة في الدول الأخرى المتطورة

يصال المواد في الوقت المناسب  .المعاملات التجارية وا 
                                                           

 .523ص عمار بوضياف، مرجع سابق، 1
  .5002ماي  39المؤرخ في  ،المتضمن إختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم ،02/95القانون العضوي  2
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العمومية التي تأخذ وقت طويل، وتمر  فإن الأمر عكس ذلك بالنسبة لعقود الصفقات
 .بإجراءات طويلة ومعقدة

 من حيث الجهة المختصة في النظر في النزاع .8
هو ينعقد الإختصاص القضائي في حالة نشةب نزاع أو خصومة، فإن القضاء الإداري 
أو  الجهة المختصة في النظر بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، أما إذا وقع نزاع
 1.خصومة بالنسبة للتاجر فإن الجهة المختصة في النظر في المنازعات هي القضاء العادي

فيما يخص الجديد في الأحكام القضائية أن تشكيلة المحكمة التجارية تصف علبة المادة 
أن المحاكم التجارية تتشكل من قاضي رئيسا ومساعدين ممن لهم دراية ''ط .م.إ.من ق 133

 .''ارية، ويكون لهم دور إستشاريبالمسائل التج
بينما تتشكل المحكمة الإدارية فقط من قضاة برتبة مستشار لدى المجلس القضائي وهو 

 2.المتعلق بالمحاكم الإدارية 98-02من القانون  3ما أشارت إليه المادة 

 التمييز بين الصفقات العمومية وعقد العمل: ثالثا
خصه المشرع بأحكام خاصة، بل إمتد أيضا  ليس المجتمع التجاري فقط أو المدني

 .الخصوصية أيضا حتى الفئة العمالية الذي يحكمه التشريع العمالي أو الإجتماعي
وضع نشاطه في خدمة شخص بأن يلتزم بمقتضاه شخص ''عرف الفقه القانون المدني 

 .''...آخر وتحت إشرافه مقال آخر 
ز عن عقد العمل من عدة جوانب كثيرة غير أنه دمج ذلك وتضل الصفقة العمومية تتمي

 :متنوعة

 من حيث الشكل .5
من خلال تعريف عقد العمل وربطه بتعريف الصفقات العمومية، نجد أن عقد العمل 

، إذ نجد أن عقد العمل لا يشترط فيه الكتابة وهو ما يختلف إختلافا كليا في عنصر الكتابة

                                                           
 .75، ص8957 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،5ط ، ''الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية''عامر نعمة هاشم،  1
 73، صنفس المرجع 2
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علاقة العمل بعقد مكتوب أو غير مكتوب  تنشأ''  55-09من القانون  92أشارت إليه المادة 
 1.''ام وتقوم على هذه العلاقة بمجرد العمل لحساب مستخدم

لا أصبح عقد  بينما الصفقة العمومية شرط الكتابة إلزاميا وضروري لقيام عقد الصفقة وا 
 .باطلا بطلان مطلقاالعقد 

 ءضاقمن حيث قواعد إختصاص ال .8
، الصلح بمحكمةعادية، وهذا مرورا المحكمة ال تعرض المنازعات العمالية على مستوى

 .الإدارية بالمحكمةبينما تعرض منازعات المتعلقة بالصفقات العمومية 

 مجال تطبيق تنظيم الصفقات العمومية: الفرع الثاني
، 51/846ليس كل العقود التي تبرمها الدولة تخضع لتنظيم الصفقات العمومية 

تحديدا المؤسسات العمومية ذات طابع إداري تخضع لتنظيم  التي تبرمها والعكس وليس العقود
 .الصفقات العمومية

من المرسوم الرئاسي  6وعند رجوعنا للمشرع نجد أنه أخرج صراحة في نص المادة 
المبرمة من طرف الهيئات لا تخضع لأحكام هذا الباب العقود الآتية '' 6المادة  51-846

، وعند إستقرائنا لنص هذه المادة نجد أن المشرع قد ''...ء مركزية للشراالالمبرمة مع الهيئات 
 .صراحةأخرج هذه العقود 

وسنحاول في هذا الفرع التطرق إلى العقود التي أخرجها المشرع من نطاق المرسوم 
 .الرئاسي

العقود المبرمة بين الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع : أولا
 الإداري

رفة الطبيعة الثانوية للمؤسسة وجب الرجوع للنص التأسيسي الذي أنشاأها، فهو ولمع
الذي يتولى تحديد الطبيعة، والأصل فيما يخص الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات 

 2.التجارية والإقتصادية

                                                           
 .5009أفريل  85المؤرخ في ، ، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم09/55قانون  1
ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، جامعة تبسة، كلية  محاضرة ،''العقود الإدارية، القانون الإداري''عمار بوضياف،  2

 .38، ص8957/8956الحقوق والعلوم السياسية، 
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والحفاظ على المال العام  إن هذا العقد لايثير أي شبهة قانونية في مجال مكافحة الفساد
مالية هي المؤسسة العمومية، إلى ذمة مالية مؤسسة عمومية الذمة اللأن المال يخرج من 

أخرى، وهذا يطرح إشكالا فيما يخص عند التعاقد خارج هذا النوع من المؤسسة العمومية، فيما 
 .يالمالفساد اليخص 
ات العمومية المبرمة مع المؤسس'' من المرسوم الرئاسي الفقرة الثانية 6نص المادة : ثانيا

أعلاه عند تزاول هذه المؤسسات نشاط لا  7المنصوص عليها في الحصة الأخيرة من المادة 
 .''يكون خاضعا للمنافسة

من مجال تنظيم الصفقات العمومية ليس بالأمر  أبعاد المؤسسات العمومية غير أن
الإقتصادية، هذا لأبعاد حدوث عمليات فساد المؤسسات العمومية  عنالسهل خاصة وقد نجم 

من حيث أصل المؤسسات العمومية، فإن هذا لا ينبغي قد أعفى 846-51فيرى أن المرسوم 
من المبادئ  0بأن هذه المؤسساتتتمتع بكامل الحرية لإبرام صفقاتها، بل فرضت عليها المادة 

 1.المتمثلة في الحرية والمساواة والشفافية في الإنجازات

 المشاريع علىف المنتدب العقود المتعلقة بإشرا: ثالثا
بالمصطلح  ويقصد 846-51من المرسوم  3وقد ورد ذكر هذا الإستثناء في الفقرة 

ع أو البرنامج من قبل صاحب المشروع عن يفرض لها المشر ى تالمنتدب ال صاحب المشروع
ا كليا أو جزئيطريق الإتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وذلك من خلال القيام بالمشروع 

 389.2-54وهذا لصاحب المشروع، وبحكم هذه العملية المرسوم التنفيذي رقم 

 أجير العقاراتتإقتناء و : رابعا
 .هنا أراد المشرع بعث قدر من الحرية للمؤسسات العمومية لممارسة نشاطها

 

 

                                                           
 .34، صمرجع سابق ،''العقود الإدارية، القانون الإداري''عمار بوضياف،  1
نوفمبر  89المؤرخ في  ،شراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروعالإ، المتعلق ب389-54المرسوم التنفيذي رقم  2

8954. 
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 بنك الجزائر إتفاقية مبرمة مع: خامسا
ج هذا النوع من العقود من الحكمة من إخرا 51/846من القانون  1نصت عليه الفقرة 

المتعاقد معها وهي بنك الجزائر، ويعتبر بنك  مجال الصفقات العمومية لموضوعها والجهة
ضفاء كل الشبه المتعلقة بال  .فساد الماليالجزائر مصدر تمويل الدولة وا 

من هذا الأمر  0وحسب نص المادة : المتعلق بالنقد والقرض 95-93وطبقا للأمر 
وتعد تاجر في علاقته  الماليمؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال  تعتبر البنك''

 1.''...مع الغير 

 العقود الممولة من طرف الهيئات والمنظمات الخارجية: سادسا
قد تتضمن الإتفاقيات الدولية والبنوك العالمية والقوانين '' 6من المادة  7الفقرة  نصت

فطيما للصفقات ، أحكام تتعلق بإبرام عقود تدخل في نطاقها المتعلقة بالإنسان والطبيعة
العمومية، حينئذ وجب عدم إخضاعها لتنظيم قانون الصفقات العمومية، لإعتبار أنها تطبق من 

 .حيث الأصل على العقود ذات الطرف المدني

 خدمات الصلح والتحكيم: سابعا
ح والتحكيم، تحكمها إجراءات مرنة ، إن المنازعات المتعلقة بالصل6من المادة  6الفقرة  

تستوجب مجموعة من  الصفقات العموميةوبسيطة ربحا للوقت، أما بالنسبة للمنازعات 
لا تتطلب وقت طويلالإ  .جراءات المعقدة والطويلة والصعبة، وا 

 العقود المبرمة مع المحامين: ثامنا
 2.مهنة المحاماتالمتعلق بالتنظيم  96-53قانون رقم 
أجاز للمصلحة المتعاقدة  84 المادة في نص الصفقات العموميةأخرى نجد تنظيم من ناحية 

ومن هنا فالمشاركة في طلب العروض مكيفة، حين رغبتهما في التعاقد مع إتباع إجراءات 
 .وعرض المحامين للعقوباتسر في الوقوع في المخالفة في

 
                                                           

 .8993غشت  87المؤرخ في  ،، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم95-93الأمر  1
، الصادرة في 11عدد  ،، جريدة رسمية8953أكتوبر  80المؤرخ في  ،، المتعلق بتنظيم مهنة المحامات93-53قانون رقم  2

 .8953 سنة
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 العقود المبرمة مع الهيئة المركزية للشراء: تاسعا
نشط في مجالات تى تلاوالتي تفيد بأن هناك وكالات وطنية  0في فقرتها  6مادة نصت ال

مختلفة مثلما هو الحال بالنسبة للوكالات الوطنية لتسيير وتجهيز الجامعات والمدارس 
 1.والإدارات
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 شكل الصفقات العمومية والمعايير التي تبنى عليها: المبحث الثاني
صفقات العمومية عقود مختلفة تختلف وتتنوع بحسب شكل الصفقة العمومية إن عقود ال 

جراءات مختلفة عن الأخرى والهدف من  هفكل شكل من أشكال الصفقة العمومية له مميزاته وا 
وضع المشرع مصطلح  شكل لكي يتم التمييز بين الصفقة والأخرى وهذا الهدف الحفاظ المال 

 .معايير تشريعية للصفقة العمومية لك دفع المشرعوكذلك لهدف محاربة الفساد، وكذ

وهذه المعايير من صلب الأساسي الذي بني عليه الصفقة العمومية، وخلال تقديمنا هذا 
التمهيد سوف نحاول تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين هما المطلب الأول شكل 

 .الصفقات العمومية والمطلب الثاني المعايير التي بني عليها 

 شكل الصفقات العمومية: المطلب الأول 
إن مصطلح شكل الصفقة قد يأخذ مصطلح آخر وهو أنواع الصفقات العمومية وهدف 
من وضع المشرع هذا الشكل واختلاف فيما بينهم هو الهدف الحفاظ على المال العام  وسوف 

وصفقات  صفقات الأقساط،:ذا المطلب أربعة فروع أساسية وهينحاول عرض عليكم خلال ه
 .قته الطلبات، والصفقات الإجماليةالتخصيص، وعقد البرنامج وصف

 صفقات الأقساط: الفرع الأول
وهو عبارة صفقات  217-01من المرسوم الرئاسي  20نص على الصفقات نص المادة 

تشمل نوعين أساسين هما القسط الثابت والقسط أكثر الاشتراكي ومثل النوع الأول القسط الثابت 
نوع به المتعامل المتعاقد، أما النوع الثاني من الأقساط فيمثل قسط أكثر اشتراطي ويشترط وهو ي

لقيام هذا القسط هو إعطاء الموافقة من طرف المصلحة المتعاقدة، وتلجأ الإدارة إلى هذا النوع 
 .ة واعتبارات خاصة لشروط اقتصاديةلعدّة اعتبارات مثل الاعتبارات المالي

اشتراكي، من حيث  دفتر الشروط الأحكام المتعلقة بكل قسط يجب وضع: ملاحظة
 1.السهر والتنفيذ

 

                                                           
كلية الحقوق على طلبة سنة أولى ماستر جامعة بومرداس، محاضرة ألقيت ، ''قانون الصفقات العمومية''، ملاتي معمر 1

 .57، ص8952- 8956والعلوم السياسية،
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 صفقات التخصيص: الفرع الثاني
، ويتمثل هذا 217-01من المرسوم  20لقد خص على هذا النوع من الصفقات المادة 

النوع من الصفقات هو عبارة تقسيم الطلبات أو الخدمات على شكل حصص، حيث نبرز 
 .الية والاقتصادية مثل هذا الشكلمالمزايا ال

 1.ثر من متعامل حسب الحصص الممنوحةيمكن أن نقسم من متعامل واحد أو أك

 عقد البرنامج: الفرع الثالث
 .217-01من المرسوم الرئاسي  22لقد نص على هذا الشكل من العقود نص المادة 

على شكل اتفاقية أو وعقد البرنامج يختلف كليا عن باقي العقود ويأتي عقد البرنامج 
عقود محددة وتختلف هذه الاتفاقية إلى اتفاقية سنويا أو شهريا أو بموجبه حسب نوع الصفقة 

سنوات بأخذ طريقة العقد مثل  عقود  1وطريقة العقد، حيث أن هذه الاتفاقية لا تتجاوز مدّة 
أو المحاسب  الصفقات العمومية، ويتم عن طريق صفقات تطبيقية مع مراعاة السنة المالية

 .المالي
 :صفقة دراسة وانجاز  .1

ويمكن اللجوء إلى هذه الصفقة عند توجد أسباب ذات طابع تقني أو طابع فني أو طابع 
متعامل، اقتصادي في ين ، في هذه الحالة ضرورة اشتراكذو أهمية خاصة بعكس شيء مع

 .دراسة التصميم

إلى المتعاقد المتعاقد في إطار  ويسمح في هذه الحالة من المصلحة المتعاقدة بأن تعهد
 .عدة صفقات صفقة أشغال بمهنة تتضمن أن واحد 

 .صفقة دراسة وانجاز واستغلال .8
 .صفقة انجاز واستغلال .3
 2.صفقة انجاز وصيانة .4
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 صفقة طلبات : الفرع الرابع
وممكن  01/217من المرسوم الرئاسي  21فطرق هذا النوع من الصفقة حسب المادة 

النوع من الصفقات في حالة أن المصلحة المتعاقد لا تستطيع تحديد الحاجة اللجوء إلى هذا 
 .د الكمية أو قيمة المنحة المقدمةبفترة أو تحدي

 .الخ، ذات النمط المتكرر..وقد تشمل هذه الصفقة انجاز أشغال، اقتناء اللوازم 
الحاجة التي ويعتر هذا النوع من الصفقات استناد للأصل للإبرام الصفقات لمبدأ تحديد 

وتكون فترة الزمنية كهذه المطلب سنة واحدة قابلة  217-01نصت عليه المرسوم الرئاسي 
 .سنوات  1لتجديد و لا يمكن أن تتجاوز 

وفي هذه الحالة على المصلحة المتعاقدة أن تحدد الحاجة بدقة وكمية الطلبات التي 
 1.يجب اقتناءها مع المدة الزمنية المتفق عليها

 الصفقات إجمالية: لخامسالفرع ا
من المرسوم الرئاسي  21تم التطرق لهذا النوع من الصفقات العمومية في نص المادة 

 .ن أن تشمل عدة أنواع من العملياتوهذا النوع من الصفقات يمك 1-217

 المعايير التشريعية للصفقات العمومية: المطلب الثاني 
إدارية محددّة بموجب التشريع الجزائري، إن عقود الصفقات العمومية في الحقيقة عقود 

غير أن المشرع الجزائري في وضع هذا النشاط الذي تقوم به الإدارة من طرفها وهو النشاط أو 
العمل التعاقدي هنا يكون قد حدد أهم معالم عناصر الذي تتميز به الصفقات العمومية، وهذه 

 .لصفقات العموميةالفكرة ما أخذ به أغلب التشريعات في مختلف قوانين ا

ضاء من تقديم غير أن هذا التقسيم الذي لجأ إليه المشرع لم يمنع رجال الفقه ورجال الق
 .في هذا الشأن توضيحات

وعليه سنحاول تفصيل هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وخصصنا الفرع الأول للمعايير 
 2.لثالث للمعايير الفقهيةوالفرع ا التشريعية والفرع الثاني تطبيقات القضائية لهذا المعايير

                                                           
 .85ملاتي معمر، مرجع سابق، ص 1
 الجزائر، باتنة، ،90عدد مجلة ، ’’النظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام’‘عاقلي فضيلة ،  2

 .53ص ،8951
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 ايير التشريعية للصفقات العموميةالمع: الفرع الأول
 217-01لقد نضم المشرع المعايير التشريعية في القانون الحالي للصفقات العمومية 

واحكمه بضوابط قانونية وهذا لهدف الحفاظ على المال العام، وكذلك لمحافظة شتى أنواع 
 .خل بالخزينة العموميةاطر التي تدالنشاط وكل المخ

 رايوسوف نحاول في هذا الفرع إلى تقسيم هذه المعايير إلى خمسة معايير أولا المع
مسا المعيار خا المعيار المالي، رابعا ،الموضوعيثانيا المعيار الشكلي، ثالثا المعيار  ،الأقوى

 .الشروط غير المألوفة

 المعيار الأقوى: أولا
لا تطبق أحكام هذا الباب إلا ''وقولها  217-01رئاسي من المرسوم ال 6نصت المادة 

 .على الصفقات العمومية محل النفقات
 .الدولة -

 .الجماعات الإقليمية -

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -

لنشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم ا  -
الإقليمية  مساهمته مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعاتعملية ممولة كليّا أو جزئيا ل

 .''المصلحة المتعاقدة''وتدعى في صلب النص 

 الدولة .1

ودخل تحت مع هذا المصطلح سائر الأجهزة المركزية في الدولة بحكم أنها تستعمل 
م يرد في جميع الشخصيات الاعتبارية للدولة كرئيس الجمهورية والوزراء،مع أن هذا المصطلح ل

 1.بعبارة أدق وهو الدولة 217-01لرئاسي الحالي المراسيم السابقة ، بل تم ذكره في المرسوم ا

 :وتتمثل في : الجماعات الإقليمية .2

 الولاية . أ

تعتبر الولاية مجموعة الإقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي  وهي وحدة 
 .عن الدولة منفصلة
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من  2006ائري سنة متصلة عن البلدية والدولة في الدستور الجز  وذكرت الولاية كوحدة
 .منه 06المادة  

ولقد أكد المشرع الجزائري على ذكر الولاية وخضوعها لتنظيم الصفقات العمومية من 
تبرم الصفقات الخاصة '' والتي جاء فيها  0999منه من قانون الولاية لسنة  02/02المادة 

 021، وهو ما أكده نص المادة ''....د للولاية ومؤسساتها العمومية بأشغال و خدمات أو التوري
تبرم الصفقات الخاصة بأشغال أو الخدمات أو التوريدات للولاية ''  02-07من قانون الولاية 

 .''...والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها 

 : البلدية . ب

نية القاعدة في التنظيم الإداري الجزائري وتتمتع بالشخصية المعنوية تعتبر البلدية الب
داري ا عن الولاية والدولة وتعتبر آخر درجة والاستقلال المالي ووحدة واحدة ومنفصلة عضويا وا 

 1.الهرمي للدولة في السلم 
قد وكما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وكذلك بأهلية التعا

فإن طبقتها تتم داخل إطار التنظيم الإداري للولاية وهي تختلف عن الدولة والولاية من حيث 
 .المهام

وكما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وجب عليها دخول في 
 .ة والتطور الذي يمس خدمة الجمهورعلاقات عقدية من القانون العام، وهذا بهدف التنمي

لمؤسسات البلدية التي تحدثها البلدية والتي تتمتع بالطابع الإداري تخضع لقانون فا
الذي نص صراحة على خضوع الصفقات 2الصفقات العمومية وهذا ما نص عليه قانون البلدية

 .العمومية البلدية للتنظيم الساري المفعول على الصفقات العمومية

 ات العمومية ذات الطابع الإداريالمؤسس .3
ا يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري منذ ظهور قانون الصفقات فيم
وهذا لكم طبيعتها وطبيعة النشاط الذي  01/217إلى غاية المرسوم الرئاسي  0967العمومية 

تقوم به، فهدفها هو تلبية الحاجيات للمواطن وهو نشاط غير ربحي وحجم اتصال الوثيق هذه 

                                                           
 .8958فيبراير 85المؤرخ في  ،المتعلق بالولاية، 96-58 رقم قانون 1
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عندما نهى على التمويل العام، ونص كما المشرع  ميزانيتين  المؤسسات بالخزينة العمومية
 1.تسيير تجهيز

المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع التجاري ضمن شروط المشار إليها في هذا  .4
 المرسوم 

 قات العمومية للمؤسسات التجاريةالأصل العام عدم شمولية تنظيم الصف . أ

الأشخاص القانونية  217-01ئاسي من المرسوم الر  6لقد بين المشرع في المادة  
 .واختلاف من حيث طبيعتها ومن حيث مهامها وكذلك من حيث القانون الذي ينتمي إليه

فالقاعدة العامة أن أشخاص القانون العام هم فقط معنيون بتنظيم الصفقات العمومية  
سات العمومية ذات الطابع الإداري وممثلة هذه الأشخاص هم الدولة،الولاية، البلدية، والمؤس

نما تسعى إلى تلبية حاجة عامة للأشخاص أو  لأنها تنجز أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح، وا 
ذا أرادنا أحد هذه الأشخاص القانون العام القيام بمهمته مثل انجاز أشغالأو ترميم،  المواطنين وا 

مية تخضع للتنظيم فإنها تقوم التعاقد على شكل صفقة عمومية ومصدرها تمويلها الخزينة العمو 
 2.من بداية الصفقة إلى غاية نهاية الصفقة 

الاستثناء خضوع المؤسسة عمومية ذات طابع التجاري صناعي لتنظيم الصفقات  . ب
 العمومية

لقد حرص المشرع الجزائري إلى خضوع إلى عقود المؤسسات العمومية ذات طابع  
من المرسوم  6ي نص المادة تجاري وصناعي للصفقات العمومية وهذا ما بينه المشرع ف

المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط ''والتي فحواها  01/217الرئاسي 
ا من الدولة التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا ومساهمته مؤقتة أو نهائي

 .أو الجماعات المحلية
نستنتج أن خضوع  01/217م من المرسو  6ومن خلال استقراءنا لنص المادة  

المؤسسات العمومية ذات طابع تجاري وصناعي في نشاها أنها تخضع لإنشاء لتنظيم قانون 
 :إذا توافرت فيهم الشروط التالية الصفقات العمومية إلاّ 
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 عندما تكلف هذه المؤسسات من قبل السلطة المعنية بانجاز مهمة. 

 1.و جزئيا أن يقع التمويل المشرع محل التكييف كليا أ 

 الغرض من إخضاع المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية لتنظيم الصفقات العمومية . ج

إن الهدف السامي والسياسي لإخضاع المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية لتقام 
الصفقات العمومية وهو الهدف الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية، لأن هذا 

 .بالخزينة العمومية الأمر يتعلق

تكريس خضوع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لتنظيم الصفقات  . ح
 .2112العمومية سنة 

لقد بين المشرع الجزائري على خلاف سابقية في المراسيم الرئاسية يبين بوضوح من 
صفقات تكون هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري خاضعة لتنظيم ال

وفحواه هذه المادة هو تبيان  217- 01من المرسوم الرئاسي  6العمومية، وهذا ما بينته المادة 
من  6خضوع هذه المؤسسات لتنظيم الصفقات العمومية والتي تسعى إلى تحقيق الربح المادة 

 .217-01المرسوم الرئاسي 
وص عليها  في يتعين على المؤسسات المنص'' 2172-01من المرسوم  8ونص المادة 

أعلاه عندما تنجز عملية غير ممولة كليّا وجزئيا  6الخطة الأخيرة من الأخيرة من المادة 
لمساهمة مؤقتة أو نهائي الجماعات الإقليمية أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات 

 .العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة
هذه المؤسسات العمومية أن تضع جهاز كمراقبة صفقاتها ويتعبن على السلطة الوصاية ل

 . من هذا المرسوم  019وتوافق عليه، طبق أحكام م 

 ماذا عن عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية . خ

لإخضاع  المؤسسات العمومية الاقتصادية  217-01من المرسوم  09جاءت المادة 
هذا الباب ومع ذلك يتعين عليها إعداد لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في 

إجراءات إبرام الصفقات العمومية حسب خصوصيتها على أساسه مبادئ الحرية الاستفادةمن 
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من طرف الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية إجراءات والعمل على اعتمادها
 1.''هيآتها الاجتماعية

 المعيار الشكلي: ثانيا
في العقود الإدارية هي أن الشكل الكتابي غير ملزم للإدارة ما لم يتطلب  القاعدة العامة 

لّا يعد العقد باطلا ذا تطلبه يجب استفادة وا   .القانون ذلك الشكل وا 
ولقد أكدت محكمة مصر القضاء الإداري على أن الكتابة تميز العقد الإداري عقود القانون 

كما أن '' ة غير مكتوبة من خلال حكمها التالي  الخاص إلّا أن ذلك لا يمنع وجود عقود إداري
من العقود الإدارية ما يجب من حيث الشكل أن يكون مكتوب حتى يتسير تضمينه الشروط 
الاستثنائية التي تميزه عن عقود قانون الخاص، كما أن مسألة تشكل العقد الإداري كمعيار 

ي على اشتراط عنصر الكتابة في العقود تميزه عن العقود المدنية واستقر الفقه والقضاء الفرنس
الإدارية وهذا الشرط متعلق بحجة العقد وليس خاصة  بطبيعته، وهناك حالة أخرى تفيدبأن 
العقد الإداري قد يكون هو الآخر غير مكتوب، في هذه الحالة تكون الشروط الاستثنائية غير 

 2.مألوفة مضمنة في قواعد تشريعية قائمة على الأجل 

 التشريعية التي تؤكد على شرط الكتابة في مجال العقود الإدارية النصوص .1

أو  ابة سواء تلك التي تبرمها الدولةفي فرنسا الكثير من العقود تخضع لشرط الكت
في  من دراسة الشروط الإدارية 8،2المحافظات أو المقاطعات، وهذا ما نص عليه المادة 

 . فرنسا
ط عنصر الكتابة خاصة في معاملات الشراء العام كما أشار المشرع الفرنسي إلى اشترا
 .دمات والدراسات إلى صيغة الكتابةالتي تشمل عقود الأشغال والتوريدات والخ

الصفقة ''بقولها  217-01لمرسوم الرئاسي وهذا ما أكدته نص المادة الثانية من ا
لمعمول به ويبرم العمومية بقولها  الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع ا

مقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات 
 .المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات
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 :ن المرسوم الرئاسي لعنصر الكتابةتبي
يقية التي تتم في مكتب موثق باعتباره ولا يقصد بالكتابة هنا الكتابة التوث :الصفقة عند مكتوب

حابطا عموميا كتلك المتعلق بعقود الأفراد كعقد البيع أو الإيجار بل مقصود بالكتابة هنا الكتابة 
 1.الإدارية والمتثبتة بوثائق إدارية تتضمن التوقيع

 طبيعة الكتابة في الصفقة العمومية .2

ية لا يقصد به المشرع الكتابة العادية، إن مصطلح الكتابة المذكورة في فحوى المادة الثان
فالعقد في البيع والشراء وهي الكتابة التوثيقية، بل المشرع هنا يقصد الكتابة الإدارية لا الكتابة 
التوثيقية، أي الكتابة المتبعة في الإدارات العمومية ويشار إليها لسائر البيانات الموجودة في 

 المرسوم 
الإداري تتميز الصفقة العمومية عن العقود التجارية هذه وبشرط الكتابة ذات الطابع 

 .التي قد تتم بالطريق الإلكتروني الأخيرة
وفي ظل حرية التعاقد أو أمام تطور وسائل التكنولوجيا وشبكة الانترنت كل ذلكما دفع 

اف، وهذا الهدف السرعة المشرع إلى مواكبة العصرنة الإلكترونية في المعاملات بين الأطر 
 2.لشفافيةوا

 التوقيع مع سلطة المختصة .3

من المرسوم التي تبين السلطة الإدارية المخولة بالتوقيع  01تكملة للمادة جاءت المادة 
لا تحل النفقات العمومية ولا تكون نهائية '' 217-01من مرسوم  1نص المادة  حيث جاء في

 :إلّا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه
 .لهيئةالعموميةمسؤول ا -

 الوزير   -

 الوالي  -

 .رئيس مجلس الشعبي البلدي -
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 1.العام أو مدير المؤسسة العمومية المدير -

 المعيار الموضوعي: ثالثا
إن الإدارة العامة تبرم الكثير من العقود الإدارية ولا يمكن بحال من الأحوال لاعتبار 

الشرط الأساسي لاعتبار العقد إداريا أن  جميع ما تبرمه من عقود مختلفة بمثابة عقود إدارية إذا
قود التي كبرها الإدارة لذا وجب إيجاد جملة من العك الإدارة فيه طرق القانون العام، تسل

 .العمومية
وكما كانت الصفقات العمومية عقود إداريا محددا تشريعيا من حيث الموضوع وجب 

 217-01جل على المرسوم الرئاسي حينئذ الرجوع إلى التشريع موضوع الصفقة العمومية، ونس
تقديمه لإضافات نوعية خاصة فيما يتعلق بتفصيل في موضوع الصفقة وهذاما سوف نحاول 

 217.2-01من المرسوم الرئاسي  29تفصيله في نص المادة 
 :تشمل الصفقات إحدى العمليات الآتية''  29المادة 

 .إنجاز الأشغال -

 .اقتناء لوازم  -

 .انجاز الدراسات -

 .م خدماتتقدي -

 :فقرات رئيسية 1م هذه الفقرة إلى وتبعا للنص المذكور أعلاه نقس -

 نجاز الأشغالإ .1

الصفقة تهدف '' على 2،2،1في فقرتها  217-01من المرسوم الرئاسي  29تنص المادة 
العمومية للأشغال إلى انجاز المنشأ أو الأشغال بناء أو الهندسة مدنية من طرف مقاول في 

ات التي نحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع وتعتبر المنشأة مجموعة حل احترام الحاج
 .ي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصاديةأو تقنيةمن أشغال البناء أو الهندسة المدنية الت
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تشمل الصفقة العمومية لأشغال البناء أو التجديد أو الصيانة أو التأهيل أو التهيئة أو 
عيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المترتبة بها الترميم أو الإصلاح أو التد

 1.الضرورية لاستغلالها
 .أولا التطرق إلى مفهوم الأشغال وعليه قبل التطرق إلى أنواع انجاز الأشغال علينا

عرفه الدكتور محمر صغير بعلي على أنه اتفاق الإدارة مع متعاقد آخر  :مفهوم انجاز الأشغال
صد القيام ببناء مساكن، سد طريق أو ترميم جسر قديم منشأة أثرية أو صيانةأو هي مقاول ق

 .لهامنشأة عقارية تابعة  مباني إدارية تطبق
اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات '' على أنه 2عرفه الدكتور سليمان الطماوي

عام بقصد تحقيق منفعة  بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي
 .عامة في نظرية المقابل المتفق عليه وفقا لشروط الواردة في العقد

اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات '': وعرفه الدكتور عبد العزيز عبد المنعم بأنه
للقيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لحساب شخص معنوي في نظير المقابل المتفق عليه وفق 

 .''لشروط الواردة في العقد وبقصد تحقيق منفعة عامةا
 :مما تقدم نستنتج أن هذه التعريفات الفقهية تقاطعت وتواجه في عناصر جديدة هي: النتيجة

 قد الأشغال العامة يتعلق بالعقارأن موضوع ع. 

 أن يتم هذا العقد أو العمل لحساب شخص معنوي عام. 

 يق منفعة عامةأن الهدف من العملية العقدية هو تحق. 

  يعد عقد الأشغال من عقود المعارضة أي تتم بمقابل مالي. 

 :نقاط أساسية 2مية للأشغال سندرس ولكي نقف على مفهوم الصفقة العمو 
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  مفهوم المنشأة . أ

وبما أن المنشأة ترد دائما على عقار فإن مفهوم المنشأة ينصرف إلى عقار في مفهوم 
ة الثابت فيه لا يمكن نقله يز هو كل شيء مستقل بح 1 ''682دة القانون المدني حسب نص الما

من دون تلف وعليه فالعقار يشمل الأرض وأجزاءها المختلفة كما يدخل في مضمون العقار 
 .الميداني والمنشآت الفنية المتصلة بالأرض اتصالا مباشر مثل السدود والطرقات والجسور

 
 :مضمون الشغل . ب

نجاز والتنفيذ والذي يشمل البناء أو التجديد أو الصيانة ينصرف مضمون الشغل إلى الإ
 .شكل آخر مرتبط باستغلال المنشأة أو أي شيء.... أو التأهيل أو التهيئة أو الترميم 

 هدف الشغل . ج

يحدد هدف الشغل انطلاقا مما تجسده الصفقة للأشغال في ظل الاحترام الحاجات التي 
 .روعتحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المش

ن هدف الشغل ينعكس على تحديد طبيعة الصفقة العمومية أو يظهر ذلك من خلال  وا 
 2.المصلحة المتعاقدة في هذا الشغل استهداف

 الحد المالي المطلوب 

نص المشرع الجزائري عند الأشغال وعند اقتناء اللوازملعتبةماليةخاصة حملتها المادة 
كل '' لتها الظروف المالية للدولة فورد فيها فرضتها وأه 217-01من المرسوم الرئاسي  02

صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري للحاجات المصلحة المتعاقدة عن أثنى عشر مليون 
 .دج أو يقل عنه للأشغال واللوازم 0200000000دينار 

 3اقتناء اللوازم -

تهدف ''على 08-07-06-01في فقرتها 217-01من المرسوم الرئاسي  29تنص المادة 
الصفقة العمومية اللوازم على اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار بخيار أو بدون خيار الشراء، من 

                                                           
 .589محمـد صغير بعلي، مرجع سابق، ص 1
 .585، صنفس المرجع 2
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طرف المصلحة المتعاقدة العتاد أو مواد مهما كان شكلها موجهة لتلبية الحاجات المتصلة 
ذا أرفق الإنجاز بتقديم خدمة فإن الصفقة تكون صفقة خدمات  .بنشاطها لدى مورد وا 

ة ومضمون الصفقة خلال النص القانوني يتطرق إلى نقطتين أساسيتين تتعلق بطبيعومن 
 .العمومية للوازم

 الطبيعة -

من خلال نص المادة يظهر أن الصفقة اقتناء اللوازم تتعلق بالاقتناء والإيجار وبالبيع 
 .بإيجار فخيار أو بدون خيار الشراء

 الاقتناء -

لية الشراء تظهر من خلال البيع وبيع مرتبط بدخل نجد الاقتناء هنا في عملية الشراء عم
حتى التمتع بالتصرف  في  قانون المدني على أن الملكية 617الملكية، حيث نص المادة 

 .''الأشياء
 :الإيجار -

هو تمكين المستأجر من الانتفاع بشيء ما لمدة محدّدة ''من قانون المدني  617نص المادة 
 .مقابل بدل إيجار معلوم

يعتبر عقد الاعتماد ألإيجاري للأصول المنقولة عقد '' : 1 09-96نص الأمر حسب ما 
، على شكل تأجير ''اة بالمؤجرمتمنح من خلاله شركة التأجير البنك أو المؤسسة المالية المس

عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يأخذ بعين ...مقابل لحصول على إيجارات لمدة ثابتة
 .''التي تم دفعها بموجب الإيجارالاعتبار جزفيا الإقساط 

 المضمون: 

يتعلق مضمون الصفقة اللوازم بمواد أو عتاد أو تجهيزات مهما كان شكلها والقاسم المشترك 
 .بينهما هو أنها تدخل في صنف المنقول

 
 
 

                                                           
 ، الصادرة في93عدد رسمية، ال ريدة، ج59/95/5007المؤرخ في  ،الإيجاري المتعلق باعتماد، 07/90 رقم الأمر 1

54/95/5007. 
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 :تقديم خدمات -

تهدف ''في فقرتها الأخيرة  217-01من المرسوم الرئاسي  29لذا المشرع في نص المادة 
فقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إنجاز تقديم خدمات وهي صفقة بموجبة الص

 .الأشغال، أو اللوازم أو الدراساتعمومية تختلف عن صفقات 
وعليه فإن المشرع في نص القانوني على اعتماده على المعيار السلبي في مفهومه 

 .لدراسات بدخل في إطار صفته خدماتللخدمات بقوله فكل ما يخرج عن الأشغال واللوازم أو ا
ضوعها ويمكننا القول كخلاصة لنص المادة أن صفقة تقديم خدمات هي كل صفة مو 

 .خارجا عن وصف موضوع الصفقة
 :ويعمل من قبيل صفقة خدمات ما يلي

 .أشغال الصيانة -

 .التصليح -

 .الإعانات المكتبي  -

 .التجهيزات الطبية  -

 1.تجهيزات الإعلام الآلي  -

 :نجاز الدراساتصفقة ا .1

على  00-00-09في فقرتها  217- 01من المرسوم الرئاسي  29نصت المادة  
أو غير تقنية  الصفقة العمومية، عند إبرام الصفقة أشغال لاسيما مهمات المراقبة التقنيةتهدف ''

 .والإشراف على انجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع
 :أن الصفقة تحتويعلى 00-00-09قرتها في ف 29ومن خلال استفرادنا لنص المادة 

 .دراسة أولوية أو التشخيص -

 .دراسة مشاريع تمهيدية  -

 .دراسة المشروع -

 .دراسة التنفيذ -

دارة تنفيذ الصفقة العمومية -  .مساعدة صاحب المشروع في إبرام وا 
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 .ومية والمتعلق بالخدمات الفكريةوهناك نوع آخر متميز بين الصفقات العم
 :صفقة  دراسات في انجاز مشروعنصب وبصفة عامة ت

 .و طابع بيئيذ -

 .طابع مالي -

 .طابع اقتصادي -

 .طابع قانوني -

 .طابع سوسيولوجي -

 .طابع عقاري -

 1.خيطابع منا -

 المعيار المالي: رابعا
 12/242العتبة المالية المطلوبة في المرسوم الرئاسي  .1

ات الشكلية طويلة، إذا إن العتبة المالية المطلوبة لإبرام الصفقة العمومية طبقا لإجراء 
 2000طالها التغيير مرة أخرى لأسباب موضوعية تتعلق بنسبة التضخم، فالصروف المالية 

بعتبة مالية جديدة  217-01من المرسوم الرئاسي  02، فجاءت المادة 2001ليست ذاتها 
المبلغ  كل صفقة عمومية يساوي فيها'' فرضتها وأملتها الظروف الاقتصادية للدولة فورد فيها 

أو يقل عن  دج 200000000ينار التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشرة مليون د
دج للدراسات أو الخدماتلا يقتضي وجوبا إبرام  600000000الأشغال أو اللوازم وستة ملايين 

 .صفقة عمومية وفق لإجراءات  الشكلية المنصوص عليها
لنا، إذا كانت القيمة المالية لصفته أشغال أو اللوازم تقل وعليه عند استقراءنا لنص المادة تبين 

المشكلة بإبرام  دج لا تلزم المصلحة المتعاقدة بإتباع الإجراءات الشكلية 0200000000عن 
 .الصفقة العمومية

من  العمومية تتحكم فيها نسبة التضخمولقد سبقت الإشارة أن عتبة المالية للصفقة  
 2.ع.المرسوم الرئاسي المتعلق ص  منطلق تفادي قاصرة تعديل

                                                           
 .48مرجع سابق، ص، ''تونسو النظام القانوني لعقد التوريد، دراسة مقارنة بين الجزائر ''ملاتي معمر،  1
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هو من يقدم التقرير  217-01فالوزير المالية حسب ما أشار إليه المرسوم الرئاسي  
، بناء على تقرير وزير ''أن رئيس الجمهورية '' المتعلق بالمرسوم الرئاسي، حيث جاء فيه 

 .''...المالية
 
 :خصائص العقد المالي .2

 :يقترن هذا التغير بظروف اقتصاديةييز وعدم الاستقرار، وقد يتميز السقف المالي بخاصية التم
 الأسباب الاقتصادية لتغيير التدفق المالي: 

إن نتيجة تطور العينة المالية جاء نتيجة لظروف ومعطيات اقتصاديا خاصة بعدما  
 شهدت الجزائر لمختلف المشاريع والإنجازات المسطرة من قبل الدولة وارتفاع أجر يد العاملة

 .رض المالية التي تمر بها البلادوخاصة دخول في أسواق العالمية وأضف إلى ذلك الأ
  التضخم كأحد أهم الأسباب الاقتصادية لتغيير السقف المالي : 

من  6وثيق، وهذا ما نصت عليه المادة إن ارتباط العتبة المالية بالتضخم هو ارتباط  
بصفة دورية بموجب قرار من وزير المالية وفق  ويمكن تجنبها...''  217-01المرسوم الرئاسي 

 1.معدل التضخم المسجل رسميا 

 تطبيقات القضاء الإداري للمعايير التشريعية: الفرع الثاني
في حقيقة لاعتماد أذكار المعايير سابقة ذكرها ودورها في إعطاء مساهمة كبيرة في  

لعمومية، من خلال المعايير السابقة أجهزة القضاء الإداري لتطبيق أو أبعاد قواعد الصفقات ا
 .جال الفقه بالتمسك بهذه المعاييرالذكر يمكننا أن نبين ما مدى مساهمة، ر 

 معيار أو شرط الكتابة .1

تبين لنا من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الدولة أنه طبق نصوص تنظيم  
يم الصفقات العمومية الصفقات العمومية تطبيقا كاملا ولم يخرج عنها بالمشرع وصف في تنظ

 .الفضاء الاعتماد على هذا المعيارعلى أنها عقود مكتوبة ما كان إلّا على 
 : معيار العضوي .2

تعتقد أن المحاكم الإدارية سنواجه مشاكل كبيرة بها الشأن في مجال الاختصاص خاصة  
رة لباقي ق، إ، م، إ لم يرد فيها إلى إشا 199بالنظر في المعيار العضوي كون أن المادة 
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المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية واكتفى بالذكر فقط بالمؤسسات الإدارية  وتم ذكر 
المؤسسات ذات طابع علمي وثقافي وخدمي كالجامعات و المراكز الجامعية ، رغم أنها معنية 

 1.خضع لتنظيم قانون هيئات العموميةفي ذكر، أنها ت

 عقد الإداريالمعايير الفقهية لل: الفرع الثالث
بأنه عقد يبرمه شخص من أشخاص القانون ''سبق لنا البيان إلى تعريف العقد الإداري  

العام يقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بالأسلوب القانون العام 
 .'' روط غير مألوفة في القانون الخاصوذلك يتضمن العقد شروط أو ش

 .ص تبين لنا معايير العقد الإداريلنهذا امن وانطلاقا 
 :المعيار العضوي .1

يقصد أن تكون الإدارة طرف في العقد أي أن أحد أطراف العلاقة العقدية شخص من أشخاص 
ويتعين على المشرع تجديد نوعها وطبيعتها وعما إذا كان '' من القانون العام والبلدية الولاية 

 .معنية بالخضوع أولا
 :المعيار الموضوعي .2

 .وع العقد بإدارة وتسيير مرفق عامويتعلق الأمر المعيار الموضوعي ويقصد به أن يتعلق بموض
 معيار إتباع أساليب قانون العام .3

تحكمه ولما اختلف العقد الإداري من حيث الهدف من إبرامه عن العقد المدني وجب أن 
لال الدخول في علاقة قواعد تتميز هذه الأخير، بما يضمن لجهة الإدارة تحقيق هدفها من خ

عقدية، والشروط الاستثنائية الغير مألوفة، قد يتضمنها العقد نفسه فتحتويها بنود العقد وعندئذ 
تصبح التشريعية المتعاقدين كبنود العقد المدني وقد يتضمنها دفتر الشروط وقد ينص عليها 

أفرد المشرع  بحق الفسخ القانون أو التنظيم كما هو الحال بالنسبة للصفقات العمومية عندما 
 2( .جهة واحدة) من طرف واحد أو 
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جراءات إبرام الصفقات العمومية : المبحث الثالث  طرق وا 
ة إلى أخرى وذلك لارتباطه بمختلف يمتاز قانون الصفقات العمومية بكثرة تعديله من فتر  

 .السياسات المتبعة في الدولة
وتحديد الفصل الثالث وطرق  217-01اسي ويبين المشرع بموجب أحكام المرسوم الرئ 

إبرام الصفقات العمومية حيث افرد لها المشرع مجموعة من أحكام واجبة التطبيق على كل 
 .جهات الإدارية المعنية بالخضوع لهذا المرسوم

 .أهم مرحلة تمر الصفقات العمومية وتعتبر مرحلة إبرام الصفقات العمومية
براز أهم طرق ومن خلال هذا المبحث سنحاول   وضع خطة قانونية من أجل بلورة وا 

جراءات إبرام الصفقات العمومية، المطلب الأول طرق إ  .برام الصفقات العموميةوا 

 طرف إبرام الصفقات العمومية : المطلب الأول 
وتحديد الفصل الثالث طرق  217-01يبين المشرع بموجب أحكام المرسوم الرئاسي  

حيث افرد لها المشرع مجموعة من أحكام واجبة التطبيق وعلى جهات إبرام الصفقات العمومية 
طريقتين لإبرام صالح لها أسلوب طلب  29 المادةالإدارية الخضوع لهذا المرسوم، حيث حددت 

 1.يضالعروض وأسلوب الترا

 طلب العروض: الفرع الأول
 .أشكال طلب العروضو سوف نتناول في هذا الفرع مفهوم طلب العروض 

 تعريف طلب العروض :أولا
 :بخصوص مصطلح طلب العروض 846-51الجديد في المرسوم الرئاسي 

  انطلاقا مما سبق وحتى لا ينصرف فهم والتصور أن المناقضة تقوم على اعتبار مالي وهو
مفهوم مصطلح "طلب العروض"مصطلح  846-51أساس ترجيح العروض، وجاء مرسوم 

من  ارة تطلب من خلال الإعلان والمنشورفي وجهة نظرنا أدق وأبلغ اقناعا الإد
 .المعارضين أن يتقدموا بعروضهم في تطلب العرض على هذا النحو
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  تبرم الصفقات العمومية وفق " على أن  846-51من مرسوم الرئاسي  30نصت المادة
فلا تتم الصفقات " إجراء طلب العروض الذي يشمل القاعدة أو وفق إجراء التراضي

زائر طبقا للقاعدة الخفية وبطريقة سرية ولا تتم أيضا برغبة منفردة بل تتم العمومية في الج
 .وفق إجراءات الشفافية شريفة ونزيهة وشفافية الإعلان

  في معيار انتقاد العروض دراسة مبدأ  846-51من المرسوم الرئاسي  49نصت المادة "
صول على طلب العروض هو إجراء يستهدف الح"  1وجاءت فيها" العرض الأفضل

عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي 
يقدم أحسن عرض من حيث المزايا استنادا لمعايير اختيار الموضوعية تعد قبل إطلاق 

 ".الإجراء
الجاري به العمل يكون المشرع  846-51وبهذه الأحكام التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

معناها بدل المناقصة وهذا تفاديا لأي إشكالية في فهم " طلب العروض"قد ضبط مصطلح 
لا على وحسن فعل المشرع ترك للجهة المتعاقدة حرية اختيار المتعامل المتعاقد . الحقيقي

 .أساس المالي بل على أسس موضعية أخرى
طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض "هذه على  49تنص المادة 

دين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون المفاوضة للمتعهد الأولى الذي يقدم  أحسن من المتعه
عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق 

 .الإجراء
ويتم ترجمة هذا العرض في عملية الاستناد طلب العروض هو دعوى إلى المنافسة، يظهر أن 

 :أشكال 3في  846-51من المرسوم الرئاسي  68المادة وفق ما تنص عليه 
 الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين. 
 الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا. 
 الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير. 

مكن من وعلى العموم يمكن تعريف طلب العروض على أنه دعوة للمنافسة قدر م
 تخصيص الصفقة لا تقل عرضا، بحيث يمكن للمصلحة المتعاقدة قدر من الحريةفي عملية

                                                           
 .547ريم عبيد، مرجع سابق، ص  1
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الاستناد يظهر من خلال الجمع بين عدة معايير من بينها السعر على عكس المناقضة التي 
 .تنعدم فيها الحرية

 أشكال طلب العروض: ثانيا
أن  العروض يمكن على أن طلب 846-51من المرسوم الرئاسي  48تنص المادة 

 :أو دوليا بأخذ أحد الأشكاليكون وطنيا 
 .طلب العروض المفتوح -
 .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -
 .طلب العروض المحدود -
 .المسابقة -

 .1وعليه سنتناول هذا الأشكال إتباعا
  L´appel d´offres ouvertطلب العروض المفتوح .5

هو إجراء يمكن " 846-51من المرسوم  43ة العروض المفتوح في مفهوم المادطلب 
 "من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا 

كما أن طلب العروض كقاعدة العامة هو عبارة عن دعوة للمنافسة يتبين أن طلب 
العروض المفتوح هو دعوى للمنافسة، ولكن دعوة مفتوحة للجميع دون استثناء، ضمن الفئة 

ذا ما تم استحضار الشكل الثاني في طلب التي تتوفر فيها الشروط المؤ  هلة لتقديم العروض وا 
العروض فالمترشح إذن في طلب العروض المفتوح يتوقف على استجابة للشروط والكيفيات 

 .2التي تحددها الإدارة من خلال الإعلانات والنشر طبقا للتنظيم الجاري به العمل
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا .8

L´appel d´offres ouvertes avec exigence de capacités minimales 

على أن طلب العروض المفتوح مع  846-51من المرسوم الرئاسي  44تنص المادة 
اشتراط قدرات الدنيا هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا 

 .وافق الطلب العمومي بتقديم عروضهمالمؤهلة والتي تحددها المصلحة المتعاقدة مما ي

                                                           
، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ''دراسة مقارنة ،وسائل إبرام العقود الإدارية وصورها''ي، و ان محمد العزاريم علي إحس 1

 560، ص8956مصر، 
 .524، صنفس المرجع 2
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وحددت الفترة الثانية من ذات المادة طبيعة الشروط المفروضة من قبل المصلحة 
 :المتعاقدة ومقسما إلى

 وتتعلق طبعا بالوسائل التي بحوزة المترشح والتي ستخصص لتنفيذ الصفقة،  :قدرات تقنية
تتأكد من وضعية المترشح تجاه فتقرض الإدارة صاحب المشروع مثلا مستخرج الضرائب ل

 .الإدارة الجبائية

 قد تفرض الإدارة للمترشح وسائل مادية وبشرية يستوجبها المشرع أو  :قدرات مالية
 .المشروع

 قد تفرض الإدارة المهنية مثلا شهادات تأهيل من نوع معين، وقد تفرض  :قدرات مهنية
 .أيضا شهادات حسن الإنجاز في المشاريع

لا يمكن أن تخصص المصلحة " 846-51من المرسوم الرئاسي  13تنص المادة 
 ".المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من " من نفس المرسوم  14كما تنص المادة 
 .1"المهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية قدرات المترشحين والمتعهدين التقنية و 

   L´appel d´offres restreintطلب العروض المحدودة .3
أن طلب العروض المحدود إنما يتعلق " من نفس المرسوم  41يظهر من نص المادة 

يتطلب تنفيذها ضمانات مالية مهمة بالطلب العمومي الذي يتطلب قدرات تقنية عالية 
 ".فنية تقنية ليست في متناول الجميع وخصوصية

طلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحون "  41نص المادة 
الذين تم انتقاءهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد 

تقديم تعهد بعد انتقاء أولي في دفتر الشروط العدد الأقصى للمترشحين الذين ستتم دعوتهم ل
 ".كمهنة منهم 

كما أن الأمر يتعلق بالقدرات التقنية والمالية العالية، فإن هذا الشكل يأخذ صورتين 
 :بحسب تعقد الموضوع الطلب العمومي وأهميته

 

                                                           
 .520ريم علي إحسان محمد العزاري، مرجع سابق، ص  1
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 العروض المحدود على مرحلة واحدةطلب  . أ
، يسلع فيها فالطلب العمومي الكلي عن طلب العروض المحدود على مرحلة واحدة

العرض التقني العرض المالي في نفس الوقت، من طرف المترشحين الذي جرى انتقاءهم 
 .الأولي

عندما يطلق الإجراء على أساس "من نفس المرسوم  41من المادة  1وجاءت الفقرة 
 .1موصفات تقنية معدة بالرجوع للمقاييس أو بحاجة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية

 لمحدود على مرحلتينطلب العروض ا . ب
يتطلب الطلب هنا تقنية وقدرة على تنفيذ أكبر ما هو مطلوب في طلب العروض 
المحدود على مرحلة واحدة، ولذلك يظهر نوع من التفاوض والذي يمكن أن ينتهي بتعديل دفتر 
الشروط، فالمترشحون الذين جرى انتقاءهم أولي مدعوون إلى تقديم عرض تقني أو دون 

 .ي وهنا تبدأ المفاوضة والتي تأخذ على شكل توصياتالعرض مال
ويمكن للجنة فتح الأظرفة " 8،3،4من نفس المرسوم في فقرتها  47حيث تنص المادة 

وتقييم العروض، بينما يخص العروض إلى تراها مطابقة لدفتر الشروط أن تطلب كتابيا 
 .صيلات بشأن عروضهمبواسطة المصلحة المتعاقدة من المترشحين تقديم توضيحات أو تف

ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعدد من المترشحين عند الضرورة من 
طرف المتعاقدة بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض الموسعة عند الاقتضاء إلى خبراء فيم 
تعينيهم خصيصا لهذا الغرض ويجب أن تحرر محاضر لهذا الاجتماعات يدفعها جميع 

 .لحاضرونالأعضاء ا
 المرحلة الأولى 

وحسنها في أجواء تقديم رسالة استشارية صادرة عن الإدارة  47أشارت لها المادة 
في دفتر  تقنية دون المالية كما تم تحديدهالمعنية كما تم انتقاؤهم أوليا بغرض تقديم عروضهم ال

 .المعد سلفا 2الشروط
 
 

                                                           
 .39، صمرجع سابق، ''تونسو زائر النظام القانوني لعقد التوريد، دراسة مقارنة بين الج''ملاتي معمر،  1
 .38، ص نفس المرجع 2
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 المرحلة الثانية 
دعوة العارضين  47من المادة  2مرحلة الثانية للفقرة وتتولى المصلحة المتعاقدة في ال

لجنة الذين استوفوا الشروط الواردة في دفتر الأعباء أو الشروط والذين تمت تزكيتهم من قبل 
 .فتح وتقييم العروض لتقديم عروضهم التقنية النهائية وعروضهم المالية

 Le concoursالمسابقة  .4
من نفس المرسوم تخص مجال تهيئة الإقليم  46 المسابقة وفق ما تنص عليه المادة  

والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة أو معاينة المعلومات حيث تتعلق بإنجاز مخطط أو 
تصور مشروع أو الإشراف على انجاز بغية انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصاديا 

 .أو جماليا
ن هما المسابقة المحدودة والمسابقة المفتوحة مع إن المسابقة بوجه عاد تأخذ شكلين اثني  

وعليه فإن المسابقة المحدودة حيث تخضع لانتقاء أولي يمكن من خلاله ، اشتراط قدرات الدنيا
 .فقط للمترشحين المختارين من تقديم عروضهم

 :إجراءات المسابقة -
ف المرجو إن المصلحة المتعاقدة تعد برنامج تحدد فيه الحاجات التي تريدها والهد

 .تحقيقه من هذه المسابقة
يعتبر هذا الإجراء أن نبين من خلاله المصلحة المتعاقدة الوثائق والمستندات المطلوبة 

 .1ومقاييس الانتقاء
 لجأ الإدارة إلى أسلوب بالمسابقةمن ت -

تلجأ المصلحة المتعاقدة " بقولها  2 46من المادة  8لقد أجابت على هذا السؤال الفقرة 
أو  راء المسابقة لاسيما في مجال التهيئة الإقليم والتعمير والهندسة المعمارية والهندسةإلى إج

 ". معاينة المعلومات
 
 

                                                           
 .34، مرجع سابق، ص ''تونسو النظام القانوني لعقد التوريد، دراسة مقارنة بين الجزائر ''ملاتي معمر،  1
،  le soir d’Algérieجريدة، ''رأي المتخصصين الذين اعتبروا أن التراضي هو باب لكل إمكانية الفساد''حول  مقال 2
 .85، ص 55/98/8959ريخ بتا
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 التراضي: الفرع الثاني
تبين لنا من خلال دراسة الفرع الأول السابق تبين لنا أن طلب العروض هو القاعدة 

ضمن الشفافية وحماية المال العام، العامة، كما كفل به المشرع حق المشاركة للعارضين كما ي
غير أن لأسباب موضوعية، ومما حصل الاستثناء يتعين جهة الإدارة باختيار المتعامل المتعاقد 
دون الحاجة إلى الإشهار والنشر غير أن هذا أطلق عليه بأسلوب التراضي، وعلى هذا النحو 

 . أشكال التراضي وحالاتهسنقسم هذا الفرع إلى جزئيين الأول تعريف التراضي والثاني 

 تعريف التراضي :أولا
التراضي هو إجراء " التراضي بأنه  1 846-51من المرسوم الرئاسي  45عرفت المادة  

تخصيص صفقة المتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلية إلى المنافسة ويمكن أن تكتفي 
ظم هذه الاستشارة بكل التراضي شكل التراضي البسيط وشكل التراضي بعد الاستشارة وتن

 ".الوسائل المكتوبة الملائمة
ومن خلال قراءتنا لنص المادة تبين لنا أن التراضي طريق استثنائي في إبرام الصفقات 

 : العمومية ويأخذ شكلان معا لذلك تقسم هذا الفرع إلى

 أشكال التراضي وحالاته: ثانيا
 طالتراضي البسي .5

سيط مقارنة بما هو موجود في طلب العروض أو حيث تنعدم المنافسة في التراضي الب
 .هو موجود في التراضي بعد الاستشارة

إن الانعدام التناقص في التراضي البسيط يحتم على المصلحة المتعاقدة بحثعن الأفضل 
من المرسوم وتأكدها من  86انطلاقا من تحديد حاجاته بدقة في ظل ما تنص عليه المادة 

في الإبرام يقوم على غية طلب العمومي، فالتراضي كطريق المختار ب قدرات المتعامل المتعاقد
على أن تضم مفاوضات  94-91من المرسوم في فقرتها  19التفاوض حيث تنص المادة 

، كما تؤسس المفاوضات المتعلقة 18من المادة  7حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
 .بالعرض المالي على أساس سعر مرجعي
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 1 حالاته 
 حالة المتعامل المحتكر الوحيد -

عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد، يحتل وضعية 
 .احتكارية في السوق

 في حالة الاستعجال الملح -
في حالة استعجال الملح المعلل بخطر بوجود "من المادة أعلاه  8جاءت في الفقرة 

تعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له خطر يهدد الاستثمار أو ملكا للمصلحة الم
ملك أو الاستثمار قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية 
بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة حالة الاستعجال وأن 

 ".تكون نتيجة مناورات لها صلة من طرفها 

 لة كونه مستعجلفي حا -
مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية بشرط أن الظروف التي استوجبت 
هذا الاستعجال لم تكن متوقعة في مصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات لها صلة من 

 .طرفها

 ر بمشروع ذا أولية وأهمية وطنيةعندما يتعلق الأم -
ستوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة يكمن طابع استعجالي بشرط أن الظروف التي ا

من مصلحة متعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات لها صلة من طرفها وفي هذه الحالة يخضع اللجوء 
إلى هذا الطريق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومية إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، إذا 

لى رة ملايير دينار دج عش 59.999.999.999كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق  جزائري وا 
 .2موافقة مسبقة أثناء اجتماع الحكومة، إذا مبلغ يقل عن مبلغ السالف الذكر

 
 

                                                           
 .27ص، مرجع سابققدوح حمامة،  1
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 تاج أو الإدارة الوطنية للإنتاجعندما يتعلق الأمر بترقية الإن -
في حالة هذه يجب اللجوء إلى هذا الطريق الاستثنائي في إبرام الصفقات العموميةإلى 

 .مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يفوق أو يساوي عشرة ملايير دينار الموافقة مسبقة من
عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات الطابع صناعي وتجاري حقا  -

حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع 
 :ة ذات طابع الإداريالهيآت والإدارات العمومية والمؤسسات العمومي
 :من خلال نص المادة يتضح لنا هناك حالتين هما

 .عندما يمنح نص تشريعا أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري -
 .عندما ينجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيآت والإدارات العمومية -

 التراضي بعد الاستشارة .8
التراضي بعد الاستشارة ترفع فيه هو عكس التراضي البسيط من حيث المنافسة 

 .1المنافسة، إلا أنها تصل إلى أدنى مستوى المنافسة الموجودة عن طريق طلب العروض

 حالاته 
 مايلي تكون أمام التراضي بعد الاستشارة15ذكرت المادة  -
 .عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية -
خاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات ال -

 .طلب العروض
 .في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة  -
 .في حالة الصفقات المفتوحة التي كانت محل فسح -
في حالة العمليات في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقية ثنائية تتعلق  -

 . 2بالتمويلات الإمتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية
 

                                                           
 .05قدوح حمامة، مرجع سابق، ص  1
 .03، ص نفس المرجع 2
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 إجراءات إبرام الصفقات العمومية: المطلب الثاني
 .تمر الصفقة العمومية في الجزائر بمراحل طويلة معقدة طبق لتنظيم قانون الصفقات العمومية

من  موعة من المواد القانونية والهدففالمشروع حرص من خلال وضع نظام أي مج
المشروع الجزائري هو أن يدفع بالإدارة إلى التعاقد وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات 
حرصا على الإدارة الحفاظ على المال العام والمحافظة على مبدأ حرية الوصول للطلبات 

 . العمومية، وتحقيق أهم مبدأ وهو المساواة بين المترشحين
 .إجراءات التراضي: ع الثانيالفر ض، إجراءات طلب العرو : الفرع الأول

 إجراءات طلب العروض: الفرع الأول
تفرض إجراءات طلب العروض التريث في مرحلة إبرام الصفقات العمومية والالتزام 
القيود الشكلية والإجرائية وحسن اختيار المتعاقد وهو ما يستوجب أيضا مرور الصفقة بمراحل 

 .1طويلة ويمكن إعدادها
 عداديةالمرحلة الإ: أولا
 تحديد الحاجات .5

إذ يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد احتياجاتها الواجب تلبيتها فتقوم بتحضيرها من 
 .حيث الكم والنوع على أن تراعي في ذلك بعض الخصوصيات في تحديد حاجات

عداد  فمثلا فيما يخص الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ينبغي عليها مراعاة وا 
مثلا الصفقة التي تبرمها الجامعة فيما يخص بناء الإقامات على المصلحة المتعاقدة . الحاجات

لاب أن تحدد الحاجات تحديد دقيق مثلا نسبة نجاح الطلبة والالتحاق بالجامعة، عدد الط
 .إلخ...الخارجين، حجم المدينة

 أن تحدد حاجاتها"  846-51من المرسوم الرئاسي  86وهذا ما نصت عليه المادة 
، إن تحديد الحاجات بدقة يؤدي إلى تحديد موضوع طلب العمومي الأمر الذي ينعكس "بدقة

 .على تمكين المترشحين من تقديم عروضهم

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، اهأطروحة دكتور  ،''العمومية المنافسة ي تنظيم الصفقات''، مونيه جليل 1

 .25، ص 8954/8951
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كما يؤدي هذا التحديد إلى بالضبط مبلغ الطلب العمومي والذي بواسطته تستطيع 
اصات بيان مصلحة المتعاقدة تحديد طريقة الإبرام وفي نفس الوقت تحديد حدود الاختص

 .الصفقات
إن ضبط تحديد الحاجات الطلب العمومي سيؤدي لا محال إلى تجنب إبرام ملاحق 

 .1للصفقة
 
 :تحضير الغلاف المالي .8

تحتاج الصفقة العمومية سواء كانت صفقة أشغال أو اقتناء لوازم أو الخدمات أو 
وة ينبغي القيام بها هو دراسات إلى غلاف مالي تدفعه الإدارة للمتعاقد معها لذا فإن أول خط

 .جملة من الإجراءات بغرض التوفير الجانب المالي
 تمويل الصفقة عن طريق ميزانية الدولة: 

قد تمول الصفقة عن طريق ميزانية الدولة اعتبار أن المشروع ذو نفع عام كأن يتعلق 
الي ووزارة الأمر ببناء مستشفى، فهنا ينبغي إعداد ملف كامل مسبقا بين مصالح التعليم الع

 . المالية، من أجل الحصول على الاعتماد المالي
 تمويل الصفقة عن طريق ميزانية المؤسسة: 

مما لاشك فيه أن لكل مؤسسة ميزانية خاصة بها ترد إلى تحقيق جملة من الأهداف 
 .المسطرة من كل قطع

ستشفى فإذا احتاج مستشفى إلى تجهيز المستشفى بالمعدات الطبية إذا كان ميزانية م
 2تكفي فلا داعي إلى إعلان طلب العروض

 لة التنفيذية وظهور الصفقة للعلنالمرح :ثانيا
 إعداد دفتر الشروط .5

يعد دفتر الشروط من بين أهم الوثائق التي تشكل للصفقة العمومية  حيث يحتوي هذه 
 .الأخيرة على بنود تعاقدية وأخرى تنظيمية

                                                           
 .20ص مرجع سابق، مونيه جليل، 1
 .03، ص نفس المرجع 2
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العمومية وشروط المشاركة فيها، كما تعلن  فتعلن هذه البنود بتحديد موضوع الصفقة
بمقاييس واختيار وآليات وشروط تفيد الصفقة، ويحتوي دفتر الشروط وفق ما نص عليه القانون 

 :من المرسوم المالي 87المادة 
 CCTGدفتر بنود إدارية العامة  .8

ال واللوازم يحدد هذا الدفتر القواعد الإدارية العامة المطبقة على الطلبات العمومية للأشغ
والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي وعلى العموم تبين بعض هذه القواعد 

سقاطها على المرسوم الرئاسي   :846-51وا 
  846-51من المرسوم  65-64-24-20العروض الغير مقبولة. 
  846 -51من المرسوم  75-71الإشهار المادتين. 
  846-51وم من المرس 74لغة العرض المادة. 
  846-51من المرسوم الرئاسي  70-76محتوى العرض المادة. 
  846-51من المرسوم  69-65-579-575-578فتح الأظرفة المادة. 
  8461-51من المرسوم 68تقييم العروض المادة. 
 CPTCدفتر التعليمات التقنية المشتركة  .3

تضيات التقنية أو الفنية يحدد هذا الدفتر التعليمات التقنية المشتركة والمتعلقة بالمق
المطبقة على كل صفقات الخاصة بنوع الطلب العمومي كأشغال أو اللوازم أو خدمات أو 

 .دراسات ويتم الموافقة عليه بقرار من الوزير المعني
 CPSدفتر التعليمات الخاصة  .4

 تبمقتضى هذا الدفتر يتم تحديد الترتيبات التعاقدية الخاصة بكل صفقة أي الالتزاما
 .الحقوق المرتبة على الأطراف المتعاقدةو 

 الصفقات العمومية للمصادقة عليه إحالة دفتر الشروط للجنة :ثالثا
رجوعا لتنظيم الصفقات العمومية الجديد نجد أن المشروع قد نصت بأن الصفقات 

-51العمومية على كل المستويات وفي جميع القطاعات المعنية بالخضوع للمرسوم الرئاسي
846. 

                                                           
 .، مرجع سابق، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام51/846 رقم مرسوم رئاسي 1
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من المرسوم المالي أن دفتر الشروط الصفقات يخضع لدراسة لجنة  570ت المادة نص
الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة المعنية قبل إعلان عن طلب العروض جاءت المادة 

 .1جاءت لتحديد اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية 528
 عموميةالجرائد ونشرة الصفقات ال مرحلة الإعلان في :رابعا

إذا كان المشروع قد حول جهة الإدارة إبرام العقود باعترافه لها بالشخصية المعنوية 
، فإن من جهة أخرى قد بينها المشرع بضرورة مراعاة مبادئ أساسية في التعاقد (الاعتبارية)

 0والمتمثلة في مبدأ العلنية والشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية، وهو ما ركزت المادة 
 .من المرسوم المالي 1من قانون مكافحة الفساد، والمادة 

خضاع  وتقتضي هذه المبادئ جميعا إعلان المتنافسين ومنحهم أجلا واحد ومحدودة وا 
 .لمبدأ المنافسة

من المرسوم المالي بكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميافي  75فتنص المادة 
 .الحالات الآتية

 طلب العروض المفتوح -
 .ب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات الدنياطل -
 .طلب العروض المحدود -
 المسابقة -
 .2التراضي -

 مرحلة إبداع العروض: خامسا
من المرسوم الرئاسي  76المقصود هنا هو ملف الترشح وفي هذا الإطار تنص المادة 

من أن محتوى العروض يشتمل على ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي  51-846
 :تفصيلا ذلك إتباعاو 

 :ملف الترشح 5
 تصريح بالترشيح: 

 :يعنى المرشح نيته في الترشح
                                                           

 .592 مونية جليل، مرجع سابق، ص 1
 .585، ص نفس المرجع 2
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 . عدم الإقصاء أو منع من المشاركة في الصفقات العمومية -
 .ليس في حالة تسوية قضائية -
 .صحيفة السوابق العدلية -
 .استوفى واجباته الجبائية وشبه جبائية -
 .مسجل في سجل التجاري -
 .ني لحساب شركتهمستوفي الإبداع القانو  -
 .حاصل على رقم التعريف الجبائي -
  يح بالنزاهةتصر. 
 القانون الأساسي للشركة. 
  الوثائق المتعلقة بالتفويضات. 
 الوثائق التي تبين قدرات المترشح والمبينة لـ: 
 .القدرات مهنية -
 .القدرات المالية -
 .1القدرات التقنية -
 :العرض التقني 8
 تصريح بالاكتتاب. 
  بتقييم العرض التقنيكل وثيقة تسمح. 
 كفالة تعهد. 
  مكتوب بخط غليظ" قرئ وقيل"دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحة على عبارة. 
 :العرض المالي 3
 رسالة تعهد. 
 جدول الأسعار بالوحدة. 
 تفصيل كمي وتقديري. 
 تحليل السعر الإجمالي والجزافي. 

 : وعند الحاجة وحسب موضوع الصفقة يمكن طلب
                                                           

 .584مونيه جليل، مرجع سابق، ص  1



 عملية إبرام الصفقات العموميةالفصل الأول                    القواعد العامة في 

12 

 سعار بالوحدةالتحصيل الفرعي للأ. 
 التحصيل الوصفي التقديري المفصل. 

كما يجب الإشارة إلى أنه في حالة طريق المسابقة يحتوي العرض بالإضافة إلى ملف 
 .1الترشح العرض التقني والمالي على طرق الخدمات والذي يحدده محتواه دفتر الشروط

 صلاحية العرض 4
ما يوضح في صحف اليومية  أحيانا وهذا م" أشهر 3" هذه صلاحية العرض ترد أحيانا 

 .2يوم 09يوم و  589يوم وأحيانا تذكر بأيام  51أشهر و  3

 مرحلة فتح الأظرفة وتقييم العروض: سادسا
 تشكيلة اللجنة .5

من المرسوم المالي يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب  578طبقا لنص المادة 
قواعد سيرها ونصابها في إطار إجراءات مقرر تشكيلية لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض و 

 . القانونية والتنظيمية المعمول بها
فلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض هي لجنة ثابتة ودائمة عن وصفها النص، ويجوز 
إدخال تعديلات عليها من حيث التشكيلة بين الفقرة والأخرى بموجب مقرر موقع من مسؤول 

 .الصفحة
في جده قد اشترط صراحة عنصر الكفاءة ن 579من المادة وبالرجوع للفقرة الأولى 

الأعضاء الذين سيشملهم مقرر الإنشاء نجده فتح الأظرفة وتقييم العروض وبحكم أنها داخليا 
 .فهم يتبعون جميعا المصلحة المتعاقدة

 :مهام اللجنة .8
 :من المرسوم المالي مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 65حددت مادة 

 اللجنة تثبيت العروض وتسجيلها في مدخل خاص تتولى. 
 تتولى اللجنة وضع قائمة العروض أو التعهدات حسب ترتيب وصولها. 
 3تعد قائمة تتعلق بالوثائق. 

                                                           
 .541ص مرجع سابق، '' شرح تنظيم الصفقات العمومية'' عمار بوضياف، 1
 .546، صنفس المرجع 2
 .540دي، مرجع سابق، ص بعمار عوا 3
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 توقع بالأحرف الأولى على الوثائق والأظرفة المفتوحة. 
 تحرر محضر الذي يوقع فيه جميع الأعضاء. 
 ستكمال عروضهمتدعو اللجنة عند الاقتضاء المتعهدين لا. 
 تحرر اللجنة تصريح بعدم جدوى طلب العروض. 
 تتولى اللجنة إرجاع الأظرفة التي يتم فتحها. 
 .معايير تقييم وأسس اختيار المتعامل المتعاقد .3

جملة من المعايير تلتزم بها الإدارة، قد اعترف المشرع للإدارة 25-67حددت المادة 
دارة من اختيار المتعامل المتعاقد معها وفق معايير باختيار أعضاء لجنة الصفقات أو ممكن للإ

 .محددة، وألزم المشرع قواعد المنافسة
 أسس التقييم: 
 .من المرسوم 62مادة  -
 .التوعية -
 .آجال التنفيذ -
 .الطابع الإجمالي أو التسليم -
 .السعر والتكلفة الإجمالية -
 .النجاعة -
 .القيمة التقنية -
 .الخدمة بعد البيع -
 .1المعيار المالي -

 المنح المؤقت: سابعا
من المرسوم يدرج الإعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر  71نصت المادة 

فيها الإعلان طلب العروض عندما يكون ذلك ممكنا مع تحديد السعر وآجال الانجاز وكل 
 .العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة

 

                                                           
 .530خالد خليفة، مرجع سابق، ص  1
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 مرحلة الاعتماد الصفقة: ثامنا
حاسم لمرحلة إرساء الصفقة، إلا أنها لا تعد مرحلة أخيرة، بل لابد من رغم طابع ال

اعتماد النتيجة الرسمية ومباشرة إجراءات التعاقد مع المرشح الفائز لإضفاء الطابع النهائي 
 .والرسمي، والإعلان عن إتمام الإجراءات

 إجراءات التراضي: الفرع الثاني
 إجراءات متعلقة بالتراضي البسيط .5

ا نص عليه قانون المالي فإن حالة الاستعجال الملح، يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو وفق م
الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخص بموجب مقرر معدل في الشروع 

 .في تنفيذ الخدمات قبل الإبرام
نصت  19المادة كما أدرج قانون الصفقات العمومية الجديد بخصوص الإجراءات التراضي في 

 :على 
 تحديد حاجاتها. 
 تأكد من قدرات المتعامل المتعاقد. 
 نختار متعامل اقتصادي يقدم عرض من الناحية الاقتصادية. 
 تنظيم مفاوضات حسب الشروط المنصوص عليها. 
 1تؤسس مفاوضات متعلقة بالغرض المالي. 
 :إجراءات متعلقة بالتراضي بعد الاستشارة .8

فيما يخص إجراءات إبرام عن طريق التراضي بعد  18ه بين المشرع خلال مادت
الاستشارة نقديين في الحالة الأولى عدم جدوى العروض للمرة الثانية والحالات الأخرى مقارنة 

 .بما كان عليه الوضع
 لم يحدد العدد الأدنى لمؤسسات التي ينبغي استشارته. 
 2.ة لجنة الصفقات العموميةأدنى المصلحة المتعاقدة من إخضاع دفتر الشروط من دراس 
 
 

                                                           
 .549خالد خليفة، مرجع سابق، ص  1
 .543، ص نفس المرجع 2
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 الأول الفصـــــل خلاصة
يظهر من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري قد أحدث عدة تعديلات في قوانين التي 
تظم الصفقات العمومية، وذلك بدأ من المضمون المعايير التي يتم الاعتماد عليها في إعداد 

 .الصفقات العمومية مقارنة بالتنظيمات السابقة
ضافة إلى أن المشرع أضاف تعديلات التي طرأت على كيفيات الإبرام أي انتقل بالإ

في إبرام  ب العروض، واعتبره أيضا فاصل عامالمشرع من مصطلح المناقصة إلى مصطلح طل
 .846-51الصفقات العمومية وأبقى على التراضي كاستثناء وتم حذف المزايدة في المرسوم 

وم على تطبيق واحترام مبدأ المنافسة وحرية الترشح وقد حرص المشرع في هذا المرس
خلال  منل استقطاب أكبر عدد من المترشحين المساواة بين المترشحين، وذلك من خلا

 . التسهيل من إجراءات الترشح
وكذلك تناولت في هذا الفصل على أهم التغيرات التي طرأت على إجراءات التراضي 

 .ت وفتح باب المنافسة بين المترشحينوطلب العروض وهذا لهدف بسط إجراءا



 

 

 

 الفصل الثاني
 التنفيذية القواعد

 فقات العموميةللص
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 :تمهيد
عنــــد التطــــرق فــــي الفصــــل الأول الــــى القواعــــد العامــــة للصــــفقات العموميــــة فــــي مرحلــــة 
الابـــــرام و إعطـــــاء مفهـــــوم عـــــام حـــــول الاطـــــار الزمنـــــي لتطـــــور الصـــــفقات العموميـــــة و المبـــــادئ 

ــــــــة  ــــــــة و المعــــــــايير الشــــــــرعية للصــــــــفقة العمومي ــــــــي تحكــــــــم الصــــــــفقة العمومي ــــــــى مجــــــــال الت و ال
 .تطبيقها و الى طرق ابرامها

ــــنجم عــــن هــــذا  ــــد ي ــــذها و ق ــــة هــــو تنفي ان الغــــرض الأساســــي مــــن ابــــرام الصــــفقة العمومي
ان تنفيــــــذ . التنفيــــــذ انعكــــــاس بالنســــــبة للمصــــــلحة المتعاقديــــــة و كــــــذلك بالنســــــبة للطــــــرف الثــــــاني

 .الصفقات العمومية بعد اهم استنزاف المال العام و الخزينة العمومية
ت التـــــي قـــــد تـــــنجم وجـــــب المشـــــرع الـــــى خضـــــوعها لشـــــتى اطـــــر الرقابـــــة و المنازاعـــــالـــــذ 

 .بعض الجرائم التي تطال المصلحة المتعاقدةعن هذا التنفيذ و 
 :من خلال المباحث التالية توضيحهسوف يتم أكثر وللحديث 

، الاثـــــار القانونيـــــة لتنفيـــــذ الصـــــفقات العموميـــــة يركـــــز علـــــى( المبحـــــث الأول) فقـــــد كـــــان
( المبحــــث الثالــــث)، أمــــا فــــي الرقابــــة علــــى الصــــفقات العموميــــة فتنــــاول( بحــــث الثــــانيالم) أمــــا

 .منازعات الصفقات العمومية و الجوائم المتعلقة بها فقد تم التطرق إلى
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 الاثار القانونية لتنفيذ الصفقات العمومية: المبحث الأول
ـــــولى بعـــــد اســـــتكمال جميـــــع لالجـــــراءات القانونيـــــة المتعلقـــــة بـــــإبرام  الصـــــفقة العموميـــــة، تت

ـــــد  ـــــة بالممتعاق ـــــات المتعلق ـــــع البيان ـــــى جمي ـــــوي عل ـــــذي يحت ـــــف ال المصـــــلحة المعاقـــــدة بتنظـــــيم المل
ــــــــف للجنــــــــة الصــــــــفقات ( الطــــــــرف الاخــــــــر) ــــــــدة بتقــــــــديم هــــــــذا المل ثــــــــم تقــــــــوم المصــــــــلحة المتعاق

 .العمومية
هـــــو ســـــلطات المصـــــلحة المتعاقـــــدة تجـــــاه المتعاقـــــد  الأول لـــــبطالممـــــا سنوضـــــحه فـــــي و 
 .حقوق و التزامات المتعامل المتعاقدفتناولنا  المطلب الثانيأما  معها،

 سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعاقد معها: المطلب الاول
ينشـــــأ عقـــــد ابـــــرام الصـــــفقة العموميـــــة و دخولهـــــا حيـــــز التنفيـــــذ حقـــــوق و التزامـــــات يتعـــــين 

ــــــك المصــــــلحة المتعاقــــــدة ســــــ لطات عديــــــدة علــــــى أطرافهــــــا احترامهــــــا، و فــــــي نفــــــس الوقــــــت تمتل
و فـــــي . تجـــــاه المتعامـــــل معهـــــا و مركـــــز قـــــانوني لا مثيـــــل لـــــه و يختلـــــف عـــــن القـــــانون الخـــــاص
بالتــــــالي و  ،ســــــبيل تحقيــــــق تلــــــك الغايــــــة يــــــتم تعيــــــين المصــــــلحة العامــــــة عــــــن المصــــــلحة الفرديــــــة

 .فالقانون منحها عدة حقوق و سلطات تتمكن بواسطتها من الاضطلاع لمهامها
 :المطلب الى و في سياغ الحديث قسمنا هذا

 .1سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال تنفيذ الاشغال: الفرع الأول
 .سلطات الإدارة  في توقفيع الجزاءات و انهاء الصفقة: الفرع الثاني

 سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال تنفيذ الاشغال: الفرع الأول
عـــــــــدة  تتمتـــــــــع ســـــــــلطة مصـــــــــلحة المتعاقـــــــــدة فـــــــــي مجـــــــــال تنفيـــــــــذ الصـــــــــفقات العموميـــــــــة ب

ـــــوم بشـــــرح هـــــذه الســـــلطات بالتفصـــــيل،  ـــــد، و ســـــوف نق ســـــلطات فـــــي مواجهـــــة المتعامـــــل المتعاق
 .أولا سلطة اعطا الامر بتنفيذ الاشغال، ثانيا سلطة الاشراف و المراقبة

 سلطة إعطاء الامر بتنفيذ الاشغال: أولا
، يعتبــــــر يعتبــــــر التوقيــــــع اجــــــراء جــــــوهري لاتمــــــام المرحلــــــة التمهيديــــــة للصــــــفقة العموميــــــة

ـــــة  ـــــة التمهيديـــــة و تســـــمى هـــــذه المرحل ـــــة جديـــــدة تختلـــــف كليـــــا عـــــن المرحل و الـــــدخول فـــــي مرحل
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أي دخـــــول الصـــــفقة حيـــــز التنفيـــــذ و يعتبـــــر التوقيـــــع هـــــو الخـــــط الفاصـــــل (  بالمرحلـــــة التنفيذيـــــة)
 .بين الإجراءات التمهيدية و دخول الصفقة حيزز التنفيذ

ـــــــص علو  ـــــــرام اجـــــــراء جـــــــوهري ايضـــــــا، و هـــــــذا مـــــــا ن ـــــــر الاب ـــــــانون الصـــــــفقات يعتب ـــــــه ق ي
ــــه  ــــي مادت ــــة ف ــــي : " و التــــي جــــاء فيهــــا 93العمومي ــــة قبــــل أي شــــروع ف تبــــرم الصــــفقات العمومي

 1... "تنفيذ الخدمات
ــــــا لللمــــــادة و  ــــــل الامــــــر بالصــــــرف و هــــــو طبف ــــــرم مــــــن قب ــــــة تب مــــــن  83الصــــــفقة العمومي

ــــــــــق بالمحاســــــــــب العمــــــــــومي و  5009أغســــــــــطس  51المــــــــــؤرخ فــــــــــي  85-09القــــــــــانون  المتعل
يعـــــد الامـــــر بالصـــــرف علـــــى كـــــل شـــــخص مؤهـــــل قانونيـــــا لتـــــولي العمليـــــات : " هالـــــذي جـــــاء فيـــــ

الإداريـــــــة المتعلقـــــــة بتنفيـــــــذ الإيـــــــرادات و النفقـــــــات العموميـــــــة و المتمثلـــــــة أساســـــــا فـــــــي عمليـــــــات 
 2... "الالتزام بالنفقة، التصفية الامر بالدفع 

ـــــد مـــــن   ـــــل لاب ـــــع عليهـــــا، ب  ســـــائر إســـــتيفاءلا يحســـــب امـــــر الصـــــفقة فقـــــط بمجـــــرد التوقي
 .الإجراءات مراقبتها من قبل الجهات المعنية خاصة المالية منها

بصـــــــــدور الامـــــــــر ببـــــــــدأ الاشـــــــــغال كاحـــــــــد الوثـــــــــائق المهمـــــــــة ضـــــــــمن وثـــــــــائق صـــــــــفقة و 
ــــك مــــن خــــلال  ــــذ، و ذل ــــة التنفي ــــدة و هــــي مرحل ــــة جدي ــــة مرحل ــــدخل الصــــفقة العمومي الاشــــغال، ت

لخزينــــــــة دفــــــــع غــــــــلاف مــــــــالي مخصــــــــص لتلــــــــك الصــــــــفقة و تتحمــــــــل هــــــــذا الغــــــــلاف المــــــــالي ا
 .العمومية
نمـــــا الهـــــدف منهـــــا طبعـــــا هـــــو تنفيـــــذ موضـــــوعها ســـــواء تمثـــــل فـــــي تعبيـــــد الطرقـــــات او وا  

ــــــــخ و غيرهــــــــا مــــــــن العمليــــــــات المشــــــــمولة بالمــــــــاد..... بنــــــــاء مســــــــاكن  مــــــــن المرســــــــوم  80ة ال
 .51/846الرئاسي 

 3الطبيعي يبدأ التنفيذ من الناحية القانونية هو بدأ الاشغال ان الأثر المباشر و 
بــــــــدل بــــــــدأ الاشــــــــغال هــــــــو تطبيــــــــق المقــــــــاول كافــــــــة الإجــــــــراءات القانونيــــــــة التــــــــي و مــــــــا 

 . تستوجبها هذه المرحلة، كوضع اشارت و لوحات حماية للغير
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 سلطة الاشراف و المراقبة: ثانيا
لـــــــلإدارة مرافقـــــــة المتعامـــــــل معهـــــــا  تعتبـــــــر ســـــــلطة الاشـــــــراف و المراقبـــــــة امتيـــــــاز يخـــــــول

 .الصفقة على الشروط المتفق عليها توجيهه و ذلك من اجل ضمان حسن تنفيذو 
ـــــل فـــــي حـــــق الاشـــــراف تمثـــــل الحـــــد الأدنـــــى لمـــــا و  ـــــى الضـــــيق المتمث ـــــة بهـــــذا المعن الرقاب

 1. يكون الاعتراف به للمصلحة المتعاقدة في مجال رقابتها في تنفيذ هذه الصفقات
تظهـــــر هـــــذه الســـــلطة خاصـــــة فـــــي صـــــفقات الإنجـــــاز و تمـــــارس عـــــادة بالتنســـــيق مــــــع و 

فقـــــرة  37المعهــــود اليــــه و متابعــــة تنفيـــــذ الصــــفقة  و هــــذا إشــــارة الــــى المــــادة مكتــــب الدراســــات 
كـــــل مصـــــلخة متعاقـــــدة مســـــؤولة عـــــن حســـــن تنفيـــــذ : " بقولهـــــا 51/846مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي 

 ". الجزء الذي يعنيها من الصفقة 
تمـــــارس ســـــلطة الرقابـــــة بمعنـــــى الاشـــــراف عـــــن طـــــرف الاعمـــــال الماديـــــة التـــــي تباشـــــرها 

دة  كإســــــــــتلام بعــــــــــض الوثــــــــــائق و الاطــــــــــلاع عليهــــــــــا او مراقبــــــــــة توعيــــــــــة المصــــــــــلحة المتعاقــــــــــ
المســــــــتخدمين مــــــــن حيــــــــث التخصــــــــص فــــــــي انجــــــــاز بعــــــــض الاشــــــــغال التــــــــي تتطلــــــــب وجــــــــود 

ـــــة تتطلبهـــــا طبيعـــــة الاعمـــــال موضـــــوع الصـــــفقة ـــــرة معين ـــــة و خب و تمـــــارس . اشـــــخاص لهـــــم دراي
 .أيضا اعمال قانونية مثل التعليمات و الإنذارات للمتعامل معها

المصــــــلحة المتعاقــــــدة فــــــي مواجهــــــة المتعاقــــــد معهــــــا باعتبارهــــــا صــــــاحبة الصــــــفقة تملــــــك 
حـــــق مراقبـــــة تنفيـــــذ صـــــفقاتها و ذلـــــك بقصـــــد الـــــدخول الـــــى غايـــــات التـــــي مـــــن اجلهـــــا تـــــم ابـــــرام 

 . 2الصفقة
ـــــى الإدارة ان تتـــــزامن مراقبتهـــــا للصـــــفقة مـــــع التنفيـــــذ و لا تنتظـــــر انهـــــاء الصـــــفقة، و  عل

التــــي يرســــلها كــــل مــــن المتعاقــــد و مكتــــب الدراســــات الــــى  تــــتم هــــذه الرقابــــة عــــن طريــــق تقــــارير
 . نسبة تقدم الاشغال و بعض العراقيل المادية و التقنية منها تعطيالإدارة لكي 

و لا تقتصـــــر المراقبـــــة علـــــى تقـــــدم الاشـــــغال و العراقيـــــل و انمـــــا تشـــــمل أيضـــــا الرســـــائل 
ن ان المتعامــــــل معهـــــــا كــــــذا التأكــــــد مــــــمنتوجــــــات المســــــتعملة لتنفيــــــذ الصـــــــفقة، و و المــــــوارد و ال

 .قادر على مواصلة الاشغال
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 سلطات الإدارة في توقيع الجزاءات وانهاء الصفقة: الفرع الثاني
الــــــــــى جانــــــــــب ســــــــــلطة الرتابــــــــــة و التعــــــــــديل تتمتــــــــــع الإدارة المتعاقــــــــــدة بســــــــــلطة توقيــــــــــع 
ـــــى أي وجـــــه  ـــــه التعاقديـــــة عل ـــــي تنفيـــــذ التزامات ـــــد، اذ قصـــــر ف ـــــى المتعامـــــل المتعاق الجـــــزاءات عل

وجــــوه ســــواء امتنــــع عــــن تنفيــــذ التزامــــه بالكامــــل او تــــأخر فــــي تنفيــــذه او نفــــذه علــــى وجــــه مــــن ال
غيـــــر مرضـــــي، او أحـــــل محلـــــه شـــــخص اخـــــر للقيـــــام بتنفيـــــذ التزاماتـــــه المتفـــــق عليهـــــا دون علـــــم 

 .الإدارة
و ممـــــــا لا شـــــــك فيـــــــه ان الإدارة تبـــــــدأ ممارســـــــة ســـــــلطتها فـــــــي فـــــــرض جـــــــزاءات عنـــــــدما 

و الهــــدف الأساســــي مــــن هــــذه الســــلطة هــــو ضــــمان تنفيــــذ يخــــل المتعاقــــد معهــــا  بشــــروط العقــــد 
ـــــه تمـــــارس الإدارة ســـــلطتها فـــــي  ـــــق الصـــــالح العـــــام، و علي ـــــد لتحقي ـــــة تنفيـــــذ جي الصـــــفقة العمومي

 .فرض جزاءات بارادتها المنفردة، الى قرار تصدره بنفسها دون الحاجة الى نص
فـــــــي بهـــــــذا الســـــــلطة الإدارة تفـــــــرض الجـــــــزاءات مـــــــع المتعامـــــــل معهـــــــا، تجـــــــد مصـــــــدرها 

العقـــــــد او القـــــــانون او العـــــــرف الإداري، اذ ان ضـــــــرورة الحـــــــرص علـــــــى ســـــــير المرافـــــــق العامـــــــة 
ــــــى تنفيــــــذ موضــــــوع الصــــــفقة  بانتظــــــام تســــــتلزم التشــــــدد فــــــي التعامــــــل مــــــع المتعاقــــــد لاجبــــــاره عل

 .بدقة

 سلطات الإدارة في توقيع الجزاء: أولا
ـــــى ا ـــــة توقعهـــــا مباشـــــرة عل لمتعاقـــــد معهـــــا، يجـــــوز لـــــلإدارة اتخـــــاذ عقوبـــــات بصـــــفة انفرادي

 .دون الحاجة للجوء مسبقا للقضاء نظرا لما تتمتع به من امتيازات
ذ تهــــــــدف الإدارة صــــــــاحب المشــــــــروع مــــــــن خــــــــلال توقيــــــــع الجــــــــزاءات مــــــــع المتعامــــــــل إ

و ذلـــــك مـــــن خـــــلال . معهــــا الـــــى ضـــــمان اســـــتمرارية المرفـــــق العـــــام و تحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة
 .فرض جزاءات مالية و غير مالية

ت الماليـــــــة مـــــــن اهـــــــم الجـــــــزاءات الإداريـــــــة التـــــــي تتمتـــــــع بهـــــــا المصـــــــلحة تعـــــــد الإجـــــــراءا
 1.المتعاقدة

خـــــل أالجـــــزاءات عبـــــارة عـــــن مبـــــالغ ماليـــــة التـــــي يحـــــق لـــــلإدارة المطالبـــــة بهـــــا اذ  و هـــــذه
ـــــذي  المتعامـــــل معهـــــا بالتزاماتـــــه و هـــــي نـــــوعين منهـــــا مـــــا يقصـــــد بـــــه  جبـــــر الضـــــرر الفعلـــــي ال
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مــــا يقصــــد بــــه توقيــــع عقوبــــة علــــى المتعامــــل معهــــا يلحــــق الإدارة جــــراء خطــــأ المتعاقــــد و منهــــا 
نتيجـــــة  اخلالـــــه بالتزاماتـــــه التعاقديـــــة، و عليـــــه فـــــإن هـــــذه العقوبـــــات الماليـــــة قـــــد تتخـــــذها الإدارة 

 .في شكل تعويضات او مصادر التأمين او تكون على شكل غرامات
 ــــــــدة : التعويضــــــــات ــــــــلإدارة المتعاق التعويضــــــــات هــــــــي عبــــــــارة عــــــــن مبــــــــالغ ماليــــــــة يحــــــــق ل

 1.بة بها المتعاقد معها اذ اخل بالتزاماته الماليةالمطال
لهـــــــــذا فـــــــــإن التعـــــــــويض فـــــــــي مجـــــــــال العقـــــــــود الإداريـــــــــة بصـــــــــفة عامـــــــــة و الصـــــــــفقات و 

العموميــــــــة بصــــــــفة خاصــــــــة، تتميــــــــز بــــــــانفراد الإدارة المتعاقــــــــدة فــــــــي فرضــــــــه و تحديــــــــد كيفيــــــــة 
ــــرز الطبيعــــة الخاصــــة  ــــة تب ــــازات الممنوحــــة للجهــــة الإداري ــــذا فــــان هــــذه الامتي ــــه، ل تحصــــيل قيمت

فــــــي التعويضــــــات عــــــن الضــــــرر فــــــي الجــــــزاء لهــــــذا الجــــــزاء بصــــــفته جــــــزاء اداري اذ لا يقتصــــــر 
المــــالي فقــــط، انمــــا يكــــون فــــرع مــــن العقــــاب يطبــــق علــــى المتعامــــل المتعاقــــد بغــــض النظــــر عــــن 

 .صدور خطأ منه
علـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس يفهـــــــــم بـــــــــأن التعـــــــــويض يمكـــــــــن يمكـــــــــن ان تقـــــــــدره و تحصـــــــــله و 

مــــــام المصــــــلحة المتعاقــــــدة مــــــن تلقــــــاء نفســــــها، علــــــى ان ينــــــازع المتعاقــــــد معهــــــا هــــــذا التقريــــــر ا
 .القضاء المختص

 لمــــــا كانــــــت الصــــــفقات العموميــــــة ذات صــــــلة وثيقــــــة بالخزينــــــة العموميــــــة مــــــن : التأمينــــــات
جهــــة و بحســــن ســــير المرافــــق العامــــة مــــن جهــــة أخــــرى، وجــــب اخــــذ الاحتياطــــات اللازمــــة 
لتـــــــأمين مصـــــــالح الإدارة و الضـــــــغط اكثـــــــر علـــــــى المتعامـــــــل معهـــــــا، و جبـــــــره علـــــــى تنفيـــــــذ 

 .2عليه التزاماته في الاجل المتفق
ينـــــات لـــــذا الـــــزم المشـــــرع الجزائـــــري المتعاقـــــد المتعامـــــل دفـــــع مبـــــالغ ماليـــــة فـــــي شـــــكل تأم

ـــــدة تتر  ـــــاء كضـــــمان للمصـــــلحة المتعاق ـــــي يرتكبهـــــا المتعاقـــــد اثن ـــــار و الاخطـــــار الت قـــــى بهـــــذا الآث
 .تنفيذ موضوع الصفقة
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 ـــــأخير ات تلجـــــأ الإدارة المتعاقـــــدة الـــــى اســـــتخدام غرامـــــة التـــــأخير فـــــي الصـــــفق: غرامـــــات الت
ــــط  ــــة فق ــــيس لمواجهــــة حــــالات الاخــــلال بإلتزامــــات التعاقدي ــــك ل ــــي تبرمهــــا و ذل ــــة الت العمومي

 .و انما أيضا لضمان سير المرافق العامة من خلال التنفيذ
ــــــى انهــــــا ــــــد العزيــــــز المــــــنعم خليفــــــة غرامــــــة التــــــاخير عل ــــــدكتور عب جــــــزاء : " و يعــــــرف ال

ـــــى المتعاقـــــد معهـــــا المتـــــأخر فـــــي  الوفـــــاء بالتزامـــــه التعاقـــــدي فـــــي تملـــــك الإدارة حـــــق توقيعـــــه عل
ــــــه منصــــــوص عليــــــه فــــــي العقــــــد و تســــــتحق بمجــــــر الميعــــــاد ال ــــــم يــــــنجم عن ــــــو ل د هــــــذا التــــــأخير ل

 ".ضرر أصاب الإدارة المتعاقدة 
مبـــــــالغ اجماليـــــــة تقـــــــدرها الإدارة : " مـــــــا الفقـــــــه الجزائـــــــري فقـــــــد عرفهـــــــا عمـــــــار عوابـــــــديأ

لاســــيما فيمــــا يتعلــــق بالتــــأخير ل المتعاقــــد بــــالتزام معــــين، أجــــمقــــدما و تــــنص فــــي توقيعهــــا متــــى 
 ".في تنفيذ العقد

 .سلطات الإدارة في انهاء الصفقات العمومية: ثانيا
الصــــــــفقة العموميــــــــة  1لــــــــى جانــــــــب مــــــــا تمتلكــــــــه الإدارة المتعاقــــــــدة مــــــــن ســــــــلطة فســــــــخ إ

ــــــين  ــــــة ب ــــــة التعاقدي ــــــه و القضــــــاء ســــــلطة انهــــــاء العلاق ــــــد خــــــول لهــــــا الفق ــــــردة،  فق بإرادتهــــــا المنف
ل معهــــــا، قبــــــل انتهــــــاء الاجــــــال المحــــــددة فــــــي العقــــــد المبــــــرم بينهمــــــا، و ذلــــــك الإدارة و المتعامــــــ

 .لدواعي تفرضها المصلحة العامة
علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس و لتفصـــــــيل اكثـــــــر ســـــــوف نقســـــــم الموضـــــــوع الـــــــى قســـــــمين الأول و 

خصــــــــــص لدراســــــــــة انهــــــــــاء الصــــــــــفقة العموميــــــــــة لــــــــــدواعي المصــــــــــلحة المتعاقــــــــــدة ، و الثــــــــــاني 
 2.قة لدواعي الصفقة العامةفسيعالج شروط ممارسة انهاء الصف

 العمومية لدواعي المصلحة العامة سلطة انهاء الصفقة .5

ـــــة لـــــلإدارة بســـــلطة أ ـــــد اعتـــــرف تنظـــــيم الصـــــفقات العمومي مـــــا فـــــي التشـــــريع الجزائـــــري فق
 519فســـــخ و انهــــــاء الصـــــفقة العموميــــــة بإرادتهــــــا المنفـــــردة، و ذلــــــك مــــــن خـــــلال نــــــص المــــــادة 

يمكـــــن للمصـــــلحة المتعاقـــــدة القيـــــام " علـــــى انـــــه التـــــي نصـــــت  51/846مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي 
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بفســـــخ الصــــــفقة العموميــــــة مــــــن جانـــــب واحــــــد عنــــــدما يكــــــون مبـــــرر بســــــبب المصــــــلحة العامــــــة، 
 " .حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد

عليــــــه يتبــــــين لنــــــا ان ســــــلطة الإدارة فــــــي انهــــــاء صــــــفقاتها العموميــــــة بارادتهــــــا المنفــــــردة و 
، شـــــريطة ان يكـــــون الهـــــدف الجهـــــة الإداريـــــة دائمـــــا هـــــي ســـــلطة معتـــــرف بهـــــا مـــــن جهـــــة الإدارة

المصـــــــلحة العامـــــــة و ذلـــــــك حرهـــــــا فـــــــي حســـــــن ســـــــير المرافـــــــق العامـــــــة، و هـــــــو اتجـــــــاه مقبـــــــول 
باعتبـــــار ان ذلـــــك يمكـــــن لـــــلإدارة انهـــــاء أي عقـــــد عنـــــدما لا تكـــــون هنـــــاك جـــــدوى مـــــن اســـــتمراره 

 .طالما ان المتعاقد قد  يتحصل على تعويض مناسب نتيجة انهاء العقد

 ط ممارسة سلطة انهاء الصفقة لدواعي المصلحة العامةشرو  .8
ذ كانـــــــت الحريـــــــة المطلقـــــــة للمصـــــــلحة  المتعاقـــــــدة انهـــــــاء الصـــــــفقة العموميـــــــة بارادتهـــــــا إ

ــــة ليســــت مطلقــــة بــــل تــــرد عليهــــا قيــــود، الغــــرض منهــــا التقليــــل مــــن  المنفــــردة، الا ان هــــذه الحري
 .تعسف الإدارة مع امتعامل معها

 علق بالمصلحة العامةرتباط الانهاء بأسباب تتإ .3
ات ابـــــــرام صـــــــفقاتها العموميـــــــة هـــــــو مقتضـــــــي اذ كـــــــان مقصـــــــد الإدارة مـــــــن الاقـــــــدام فـــــــي

يتعــــــــين أن يكــــــــون الباعــــــــث علــــــــى انهــــــــاء مــــــــا ابرمتــــــــه مــــــــن تلــــــــك  هــــــــاالمصــــــــلحة العامــــــــة، فإن
 1.الصفقات هو الرغبة في  تحقيق المصلحة العامة

جـــــود مصـــــلحة المصـــــري بو اعتـــــرف بهـــــا مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي و الحـــــالات التـــــي  .4
 :العامة في

ــــــلإدارة بســــــبب الظــــــروف  - ــــــدة ل ــــــم تعــــــد صــــــالحة او مفي ــــــد ان الصــــــفقة ل ــــــت بعــــــد التعاق اذ ثب
 .اللاحقة لابرام الصفقة عن تلك الظروف التي أحاطت بها وقت الابرام

 .انهاء العقد بسبب تعديلات و تزايد احتياجات و طريقة سير المرفق العام  -
 .لاقتصاديةانهاء العقد بسبب تغيير الظروف ا -
 .انهاء العقد بسبب الظروف التي تواجه المتعاقد في التنفيذ -
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ــــة الفرنســــي و الحــــالا .1 ــــس الدول ــــص مجل ــــي ن ــــراف بتوافرهــــا شــــروط  ت الت المصــــري الاعت
 ة العامة الذي يبرره انهاء العقدالمصلح

 .الإلغاء لاسباب شخصية -
 .الالغاء لاسباب دينية -
 .الانهاء بسبب سياسي او نشاط نقابي -
 1.ء العقد لاسباب ماليةانها -
 صدور قرار الصفقة العمومية في اطار المشروعية .7

ــــــه ل ــــــة، فإن ــــــرادي للصــــــفقة العمومي ــــــي الانهــــــاء الانف ــــــدة ف ــــــرار الجهــــــة المتعاق مشــــــروعية ق
 . يتعين توفر في قرار الإدارة جميع الشروط اللازمة لصحة القرارت الإدارية

الســــــلطة المختصــــــة بإبرامــــــه كمــــــا يتعــــــين صــــــدور قــــــرار انهــــــاء الصــــــفقة العموميــــــة عــــــن 
ــــــة فــــــي المــــــادة  ــــــة : " 51/846مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي  4المتمثل فــــــي مســــــؤول الهيئــــــة العمومي

او الــــــــوزير المخــــــــتص او الــــــــوالي او رئــــــــيس المجلــــــــس الشــــــــعبي البلــــــــدي او المــــــــدير العــــــــام او 
ـــــد تحديـــــد لســـــلطة أخـــــرى تخـــــتص بـــــإدارة قـــــرار  ـــــرد بهـــــذا العق ـــــم ي مـــــدير مؤسســـــة عموميـــــة مـــــا ل

 2. انهائه

 حقوق و التزامات المتعامل المتعاقد: المطلب الثاني
ممــــــا لا شــــــك فيــــــه هــــــو ان المتعاقــــــد مــــــع الإدارة يســــــعى مــــــن وراء تعاقــــــده الــــــى تحقيــــــق 

 .الربح خاصة اذ كان شخصا من اشخاص القانون الخاص هو الغالب
ـــــــه، و مـــــــن حـــــــق  ـــــــين مصـــــــالح طرفي ـــــــوازن المـــــــالي ب ـــــــرع مـــــــن الت يقـــــــيم العقـــــــد الإداري ف

دارة اذ اختـــــل هـــــذا التـــــوازن ان يطالـــــب بالتعويضـــــات لاعادتـــــه لمـــــا كـــــان عليـــــه المتعاقـــــد مـــــع الإ
حتــــــــى يســــــــتطيع مواصــــــــلة تنفيــــــــذ العقــــــــد بطريقــــــــة صــــــــحيحة و هــــــــذا الحــــــــق معتــــــــرف بــــــــه دون 

 3.الحاجة الى نص
ـــــــي مواجهـــــــة طـــــــرفين و  ـــــــوق و التزامـــــــات ف ـــــــب حق ـــــــى العـــــــام يرت ـــــــد الإداري بمعن ان العق

عـــــدة التزامـــــات يتـــــيعن عليهـــــا مراعاتهـــــا، و فـــــي  مـــــن ثـــــم يقـــــع علـــــى عـــــاتق المتعاقـــــد مـــــع الادارة
                                                           

 .80ص  مرجع سابق، مونية جليل، 1
 .86نفس المرجع، ص  2
 .80، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ص 2ط  القسم الثاني، ،''تنظيم الصفقات العمومية''عمار بوضياف،  3
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مقابــــــل ذلــــــك تتمتــــــع بالعديــــــد مــــــن الحقــــــوق، قــــــالادارة عنــــــد تنفيــــــذ العقــــــد عليهــــــا الحفــــــاظ علــــــى 
حقـــــوق المتعامـــــل معهــــــا، المتمثلـــــة أساســـــا فــــــي المقابـــــل المـــــالي و الهــــــدف مـــــن الحفـــــاظ علــــــى 

ليهـــــا ســـــيؤدي هـــــذا الحـــــق هـــــو المحافظـــــة علـــــى ســـــير المرافـــــق العامـــــة، لان عـــــدم المحافظـــــة ع
حتمــــا الــــى عــــزوف الافــــراد الــــى التعاقــــد معهــــا، و هــــذا مــــا ســــوف نتناولــــه خــــلال هــــذا المطلــــب 
ــــوق المتعامــــل المتعاقــــد و  ــــي حق ــــرع الأول ف ــــل الف ــــرعين أساســــيين يتمث ــــى ف ــــم تفصــــيله ال ــــذي ت ال

 .الفرع الثاني يتمثل في التزامات المتعامل المتعاقد

 حقوق المتعامل المتعاقد: الفرع الاول
ا للانعاكاســـــات التـــــي يحـــــدثها التنفيـــــذ الغيـــــر جيـــــد للصـــــفقة علـــــى الاقتصـــــاد بصـــــفة نظـــــر 

عامـــــة و علـــــى المـــــروع بصـــــفة خاصـــــة، يتعـــــين علـــــى الجهـــــة المتعاقـــــدة الحـــــرص علـــــى اختيـــــار 
افضـــــــل المتعـــــــاملين معهـــــــا مـــــــن الناحيـــــــة الماليـــــــة و مـــــــن الناحيـــــــة الفنيـــــــة و الكفـــــــاءة و القـــــــدرة 

ــــــــلا يمكــــــــن للمصــــــــلحة المتعاقــــــــدة  ــــــــى اخــــــــر لمجــــــــرد الماليــــــــة، ف ــــــــد عل ــــــــى ان تفضــــــــل متعاق عل
 1.المجالمة او المصالح الشخصية او أي اعتبار لا صلة له بتحقيق المصلحة العامة

ـــــــر و  ـــــــنص دفت ـــــــدة المتعامـــــــل معهـــــــا يجـــــــب ان ي ـــــــار المصـــــــلحة المتعاق ـــــــه فبعـــــــد اختي علي
ـــــه  ـــــان حقوق ـــــل المـــــالي و بي ـــــى المقاب ـــــذ المشـــــروع و طـــــرق الصـــــحول عل ـــــة تنفي الشـــــروط و طريق

 .اته في دفتر الشروطو التزام
علــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس ســــــــنعالج فــــــــي هــــــــذا الفــــــــرع كيفيــــــــة تصــــــــنيف حقــــــــوق المتعامــــــــل و 

ـــــي  ـــــوازن المـــــالي و كـــــذلك الحـــــق ف ـــــي الت ـــــل المـــــالي و الحـــــق ف ـــــي المقاب ـــــى الحـــــق ف المتعاقـــــد ال
 2.التعويض

 المقابل الماليالحصول على : أولا
د بتنفيـــــذ العمـــــل او ضـــــة يلتـــــزم بهـــــا المتعاقـــــو عتبـــــر الصـــــفقة العموميـــــة مـــــن عقـــــود المعات

المشـــــروع، فيهـــــا لـــــدفتر الشـــــروط المتفـــــق عليـــــه مـــــن قبـــــل فـــــي حـــــين تلتـــــزم المصـــــلحة المتعاقـــــدة 
بالوفـــــاء بالتزاماتهـــــا و المتمثلـــــة فـــــي المقابـــــل المـــــالي المتفـــــق عليـــــه حســـــب النصـــــوص المـــــذكورة 

 .في دفتر الشروط

                                                           
 .82مرجع سابق، ص ، عمار بوضياف 1
 .86، ص نفس المرجع 2
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قــــــد حيـــــث يعتبـــــر هــــــذا الأخيـــــر اهــــــم حـــــق تتضــــــمنه الصـــــفقة العموميــــــة لمصـــــلحة المتعا
ــــه  ــــه كــــاملا وفقــــا للشــــروط المحــــدد ل ــــى عاتقهــــا، للوفــــاء ب مــــع الإدارة و هــــو اول التــــزام واقــــع عل

 .و المشار اليه صراحة في  بنود العقد
ــــــــديم و  ــــــــه بالتق ــــــــاء بالتزامات ــــــــد امــــــــام الإدارة بالوف ــــــــدما يتعهــــــــد المتعامــــــــل المتعاق ــــــــك عن ذل

ي مـــــن خـــــلال القيـــــام خدمـــــة او القيـــــام بأشـــــغال و بالتـــــالي يهـــــدف مـــــن ذلـــــك عائـــــد او ربـــــح مـــــاد
 1.بهذه الاشغال

ممــــــا لا شــــــك فيــــــه ان الصــــــفقة العموميــــــة تكلــــــف الخزينــــــة العموميــــــة و لهــــــذا مــــــن اجــــــل 
ــــى وضــــع نظــــام و اشــــكال متبعــــة  ــــة شــــرعت المصــــلحة المتعاقــــدة ال ــــى أمــــوال الخزين الحفــــاظ عل

 .للوفاء بالجانب المالي في الصفقات العمومية
 في الصفقات العمومية جانب الماليالاشكال المتبعة للوفاء بال .5

يعتبــــــر اشـــــــباع الحاجــــــات العموميـــــــة مـــــــن بــــــين اهـــــــداف الرئيســـــــية التــــــي تعمـــــــل الدولـــــــة 
 .على تحقيقها عن طريق الانفاق العمومي

لا شـــــك فـــــي ان تنفيـــــذ الالتزامـــــات محـــــل العقـــــد يخـــــول المتعاقـــــد مـــــع الإدارة الحصـــــول و 
ــــثمن يشــــكل اهــــم  ــــد، ان ال ــــغ مــــالي تفرضــــه القــــوة الملزمــــة لعق ــــى مبل ــــد و احــــد عل ــــوق المتعاق حق

الالتزامــــــات الجهويــــــة لــــــلإدارة المتعاقــــــدة فــــــإن الوفــــــاء مــــــن طرفهــــــا خــــــلال مــــــدة زمنيــــــة معتبــــــرة، 
ــــى ســــير المشــــروع و عــــدم  ــــؤثر عل ــــد، و هــــذا ي ــــة بالنســــبة للمتعامــــل المتعاق ــــالغ الأهمي يعتبــــر مب
تعطيلــــه، و مــــن هنــــا لجــــأ المشــــرع فــــي قــــانون الصــــفقات العموميــــة الــــى التخفــــيض مــــن حــــدة و 

 .رامة، و ذلك يجعل هذا القانون اكثر مرونةص
مــــــن هنــــــا ســــــيتم معالجــــــة هــــــذا الامــــــر مــــــن خــــــلال ذكــــــر جــــــزئين مهمــــــين فــــــي بعــــــض و 
 : النقاط

 2.الأول يتعلق بالوفاء على أساس نظام الأقساط
 .و الثاني يتعلق بالوفاء على أساس التسوية في رصيد الحساب

 
                                                           

 .20عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  1
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 :الأقساط نظام الوفاء على أساس . أ
فــــي تســــديد مســــتحقات المتعاقــــد تكــــون بعــــد انتهــــاء الخدمــــة لكــــن لـــــو  ن الاصــــل العــــامإ

اخـــــذنا بهـــــذه النظريــــــة علـــــى اطلاقهـــــا يــــــؤدي الـــــى ارهـــــاق المتعاقــــــد و عـــــدم اســـــتطاعته تحمــــــل 
ـــــة،  ـــــب إنجازهـــــا أمـــــوال طائل ـــــة و يتطل ـــــة، خاصـــــة فـــــي الصـــــفقات الطويل ـــــه التعاقدي ـــــذ التزمات تنفي

 :أقساط تنقسم الى قسمين و على هذا الأساس فإن السيولة المالية  على شكل
 التسبيقات 

تعتبـــــــر التســـــــبيقات مـــــــن  51/846مـــــــن المرســـــــوم  592هـــــــذا مانصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة و 
، لانعـــــــاش الخزينــــــة، الحــــــائز علـــــــى 1اهــــــم الوســــــائل التــــــي تعتمـــــــد عليهــــــا المصــــــلحة المتعاقــــــدة

 .الصفقة و تمكينه من الوقوف على العقبات التي ترهقه
ا الإدارة لمتعاقـــــد معهـــــا مـــــن اجـــــل تـــــوفير الســـــيولة فالتســـــبيق اذا هـــــو دفعـــــة  ماليةتقـــــدمه

ـــــــذ الجيـــــــد للخدمـــــــة، و هـــــــذا مـــــــا أكدتـــــــه المـــــــادة  ـــــــة للتنفي مـــــــن المرســـــــوم  590النقديـــــــة او المالي
كـــــــل مبلـــــــغ يـــــــدفع قبـــــــل تنفيـــــــذ الخـــــــدمات موضـــــــوع العقـــــــد و بـــــــدون مقابـــــــل للتنفيـــــــذ "  51/846

 ".المادي للخدمة
 :معايير أهمها 3لقد اعتمد المشرع على 

 ..... "كل مبلغ مالي "  590/5حسب المادة :  الماليالمعيار  -
 2"تحديد الفترة الزمنية"  590/5حسب المادة : المعيار الزمني -
 .51/846من المرسوم  86حسب المادة : العيار المادي -

 الدفع على الحساب: 
قـــــد يضـــــطر المتعامـــــل المتعاقــــــد فـــــي بعـــــض الأحيـــــان الــــــى انفـــــاق مبـــــالغ كبيـــــرة لتنفيــــــذ 

عاقديـــــــة، خصوصـــــــا فـــــــي الصـــــــفقات الطويلـــــــة المـــــــدى التـــــــي تـــــــؤدي الـــــــى تحقيـــــــق التزاماتـــــــه الت
 .ارهاق في الخزينة العمومية

بغيـــــة تحقيـــــق الأهـــــداف المرجـــــوة مـــــن ابـــــرام هـــــذه الصـــــفقات، تلجـــــأ الإدارة الـــــى وســـــيلة و 
أخــــــرى لانعــــــاش الخزينــــــة العموميــــــة و تخفيــــــف العبــــــ  او الأعبــــــاء الماليــــــة، فتقــــــدم لــــــه دفعــــــات 

 .تنفيذ السريع الكامل للصفقة مع المتعاقدالستمرارية في على الحساب لضمان الا
                                                           

 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، مرجع سابق51/846م مرسوم رئاسي رق 1
 .00فاضلي سيد علي، مرجع سابق، ص  2
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ــــــد نصــــــته هــــــذه المــــــادة  ــــــث جــــــاء فيهــــــا1 51/846مــــــن المرســــــوم  590فق ــــــدفع : " حي ال
ـــــــي لموضـــــــوع  ـــــــذ جزئ ـــــــل تنفي ـــــــدة مقاب ـــــــه المصـــــــلحة المتعاق ـــــــوم ب ـــــــغ تق ـــــــى الحســـــــاب هـــــــو مبل عل

 ".الصفقة
تعاقــــــــد يســــــــتفيد المتعامــــــــل الم" 2 51/846مــــــــن المرســــــــوم  556حســــــــب نــــــــص المــــــــادة 

مـــــن الـــــدفع علـــــى الحســـــاب اذ مـــــا اثبـــــت للمصـــــلحة المتعاقـــــدة انـــــه قـــــام بعمليـــــات جوهريـــــة فـــــي 
ــــى الحســــاب الحســــاب هــــو مخــــول لكــــل الصــــفقات بغــــض  ــــى ان الــــدفع عل ــــذ الصــــفقة  بمعن تنفي

 ".النظر عن مجالاتها

 في التوازن المالي للصفقة الحق: ثانيا
لــــــــى التناســــــــب المتعاقــــــــد و فــــــــالتوازن المــــــــالي للصــــــــفقة العموميــــــــة يســــــــتهدف الحفــــــــاظ ع

حقوقــــــه حتــــــى يمكنــــــه الوفــــــاء بالتزاماتــــــه التعاقديــــــة علــــــى النحــــــو المتفــــــق عليــــــه، و لهــــــذا يجــــــب 
علـــــى الجهـــــة الإداريـــــة ان تحـــــتفظ بتـــــوازن الصــــــفقة مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــادية و الإبقـــــاء علــــــى 
خواصــــــها الاصــــــلية ففكــــــرة التــــــوازن المــــــالي للصــــــفقة العموميــــــة هــــــي فــــــي حقيقتهــــــا و جوهرهــــــا 

 .يه عام يستهدف الحفاظ على طبيعة العقدتوج
و لهــــــذا و لتفصــــــيل اكثــــــر فــــــي نظريــــــات التــــــوازن  المــــــالي للصــــــفقة فــــــي اطــــــار تــــــوافر 
الشــــــروط نظريــــــات ثــــــلاث متمثلـــــــة فــــــي نظريــــــة فعــــــل الأميـــــــر و نظريــــــة الظــــــروف الطارئـــــــة و 

 .الثالث سيعالج نظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة

 نظرية فعل الأمير .5
 تعريفها . أ

علـــــى انهـــــا عمـــــل يصـــــدر مـــــن ســـــلطة عامـــــة دون " هـــــا الـــــدكتور ســـــليمان الطمـــــاوي عرف
خطـــــأ مـــــن جانبهـــــا يـــــنجم عنـــــه تســـــوية مركـــــز التعاقـــــد فـــــي العقـــــد الإداري و يـــــؤدي الـــــى التـــــزام 
جهــــــة الإدارة المتعاقــــــدة بتعــــــويض المتعاقــــــد المتضــــــرر عــــــن كافــــــة الاضــــــرار التــــــي تلحقــــــه مــــــن 

   .3جراء ذلك مما يعيد التوازن المالي للعقد
                                                           

 .01/217من المرسوم الرئاسي  009انظر المادة  1
 .01/217من المرسوم الرئاسي  007انظر المادة  2
صص قانون عام، خفي العلوم، ت ه، أطروحة دكتورا''وميةليات حماية المال العام في اطار الصفقات العمآ''حمزة خضري،  2
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ـــــد أ ـــــد الحمي ـــــد الســـــلام عب ـــــد العظـــــيم عب ـــــدكتور عب ـــــة " مـــــا ال ـــــى انهـــــا كاف فقـــــد عرفهـــــا عل
الإجــــــراءات الإداريــــــة المشــــــروعة التــــــي تصــــــدرها الســــــلطة الإداريــــــة المتعاقــــــدة التــــــي لا تنطــــــوي 

 ".على خطأ منها و يترتب عليها التأثير على التوازن المالي للعقد الإداري

 شروطها . ب
جـــــب تـــــوفر عـــــدة شـــــروط، التـــــي ترتـــــب آثـــــار هامـــــة عنـــــد يـــــر يملاكمـــــال نظريـــــة فعـــــل الأ

 :تطبيقها تتمثل
 برم بين الإدارة و المتعاقد معهاوجود عقد م . ت

ــــدة و  ــــين المصــــلحة المتعاق ــــن يوجــــد ب ــــة فعــــل الأميــــر ل يشــــترط لتطبيــــق هــــذا العقــــد نظري
 .المتعامل المتعاقد عقد مبرم وفق المعايير اتلمتفق عليها فقها و قضاء

 ضار صادر من الإدارة المتعاقدةالان يكون الاجراء  . ث
لا عمـــــــال بهـــــــذه النظريـــــــة بشـــــــرط ان يكـــــــون العمـــــــل او التصـــــــرف الـــــــذي تســـــــبب فـــــــي 

 .الخلل المالي للمتعامل المتعاقد صادرا عن الإدارة المتعاقدة معها

 ن الإدارة مشروعاان يكون التصرف صادر ع . ج
 ن الاجراء غير متوقع وقت الابرامان يكو . ح

ابقة يجــــــــب ان يكــــــــون الاجــــــــراء الضــــــــار غيــــــــر متوقــــــــع و بالإضــــــــافة الــــــــى الشــــــــروط الســــــــ
 1.معروف عند المتعامل المتعاقد وقت الابرام

 نظرية الظروف الطارئة .8
 مفهومها  . أ

ــــم تكــــن متوقعــــة  ــــى انهــــا  الاحــــداث التــــي ل ــــدكتور محمــــد ســــايمان الطمــــاوي عل عرفهــــا ال
ة ممـــــا قـــــدره عنــــد ابـــــرام العقــــد فقلبـــــت اقتصـــــادية و تجعــــل تنفيـــــذ العقــــد مســـــتحيلا  و اكثـــــر تكلفــــ

ـــــــدان التقـــــــدير المعقـــــــول و اذا كانـــــــت الخســـــــارة الناشـــــــئة عـــــــن ذلـــــــك التجـــــــاوز الخســـــــارة  المتعاق
العاديــــــة العاديــــــة التــــــي يتحملهــــــا أي متعاقــــــد الــــــى خســــــارة فادحــــــة اســــــتثنائية و غيرهــــــا عاديــــــة، 

                                                           
 .89، ص ، مرجع سابقحمزة خضري 1
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فــــإن مــــن حــــق المتعامــــل المتعاقــــدطلب الجهــــة الإداريــــة المتعاقــــدة المشــــاركة فــــي هــــذه الخســــارة 
 .تعويضا جزئيا و تعويضه

ـــــــــص المرســـــــــوم الرئاســـــــــي  ـــــــــد ن ـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس فق ـــــــــارة  51/846وعل بصـــــــــريح العب
علـــــــى إمكانيـــــــة إعـــــــادة التـــــــوازن المـــــــالي، مراعيـــــــا الظـــــــروف الطارئـــــــة " 513بموجـــــــب  المـــــــادة 

 1".والإرهاق المالي للمتعاقد و إعادة الاعتبار المالي له في اطار حل ودي
ائي الجزائـــــري، يتضــــح لنـــــا ان قضـــــاة الغرفـــــة مــــا بالنســـــبة للرجـــــوع الــــى الاجتهـــــاد القضـــــأ

، قــــــد طبقــــــوا نظريــــــة الظــــــروف الطارئــــــة فــــــي القــــــرار الصــــــادر فــــــي 2الإداريــــــة للمحكمــــــة العليــــــا
بســـــــــبب ظـــــــــروف " ضـــــــــد رئـــــــــيس بلديـــــــــة عـــــــــين البـــــــــرد ( ج-ف)فـــــــــي قضـــــــــية  59/59/5003

وبســـــبب مــــــرض الحمــــــى الـــــذي أصــــــاب المواشــــــي ... اســـــثنائية لــــــم يكــــــن فـــــي وســــــعهم توقعهــــــا 
 ." .... 

 وطهاشر  . ب
 .وقوع حوادث استثنائية غير متوقعة اثناء التنفيذ -
 ن يكون الحادث الطارئ خارج عن إرادة الطرفينأ -
 ن يكون الحادث الطارئ غير متوقعأ -
 ن ينجم عن الحادث الطارئ خسائر غير مألوفة  أ -

 المتعاقد في تنفيذ الصفقة العمومية المتعامل التزامات: الفرع الثاني
حيـــــث تصـــــبح  لمتعاقـــــدة للصـــــفقة العموميـــــة و دخولهـــــا حيـــــز النفـــــاذفبعـــــد ابـــــرام الجهـــــة ا
لتزامـــــات معينـــــة، التـــــي تخــــــدم إ فترتـــــب فـــــي ذمــــــة المتعامـــــل المتعاقـــــد منـــــتج لاثارهـــــا القانونيـــــة،

 .هدفه الأساسي الذي يسعى لبلوغه من وراء  تعاقده و المتمثل في أساس الربح
المســـــــــندة اليـــــــــه حســـــــــب  لهـــــــــذا يتوجـــــــــب علـــــــــى المتعاقـــــــــد الوفـــــــــاء بالتزاماتـــــــــه و المهـــــــــام

الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي العقـــــد بكـــــل امانـــــة، و فـــــي حالـــــة الاخـــــلال بهـــــا او التقصـــــير 
 .في ذاتها يتعرض الى جزاءات

                                                           
 .01/217المرسوم الرئاسي  نم 012انظر المادة  1

 5004الجزائري  ، مجلة القضاء04/047، رقم القرار 59/59/5003قرار المحمكمة العليا، الغرفة الإدارية، الصادر في   2
 .856العدد الأول ص
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وبغيــــة التفصــــيل أكثــــر فـــــي هــــذه الالتزامــــات ســــيتم التطـــــرق الــــى التــــزام المتعاقــــد بتقـــــديم 
ا فتخصصــــــه لدراســــــة الضــــــمانات أولا ثــــــم ثانيــــــا التنفيــــــذ الشخصــــــي للصــــــفقة العموميــــــة، و ثالثــــــ

 1.الالتزام المتعاقد بإحترام آجال التسليم و تسليم الاشغال

 الإلزامية القانونية للضمانات: أولا
حتـــــــى تـــــــتمكن الإدارة مـــــــن حمايـــــــة نفســـــــها و مصـــــــالحها مـــــــن المخـــــــاطر الماليـــــــة التـــــــي 
يمكـــــن ان تتعـــــرض لهـــــا بصـــــدد تنفيـــــذ صـــــفقاتها العموميـــــة، اوجـــــب المشـــــرع الجزائـــــري بموجـــــب 

ـــــــى تقـــــــديم المتعامـــــــل المتعاقـــــــد ضـــــــمانات ماليـــــــة  2" 51/846مـــــــن المرســـــــوم  584المـــــــادة  عل
 ".تتيح التنفيذ الجيد للصفقة

و لهــــــــذا ســــــــيتم التفصــــــــيل اكثــــــــر مــــــــن شــــــــرح الطبيعــــــــة القانونيــــــــة للضــــــــمانات و كــــــــذلك 
 .سنخوض في شرح خصائص الضمانات

 الطبيعة القانونية للضمانات .5
عموميـــــة تهـــــدف فـــــي مجملهـــــا الـــــى علـــــى العمـــــوم فالضـــــمانات فـــــي مجـــــال الصـــــفقات الو 

حمايـــــة المصـــــلحة المتعاقـــــدة مـــــن مخـــــاطر ســـــوء تنفيـــــذ المتعاقـــــد لالتزاماتـــــه او مـــــن خطـــــر عـــــدم 
اســــــترجاع الأمــــــوال المدفوعــــــة كتتســــــبيقات زيــــــادة مــــــن المبــــــالغ المســــــتحقة الــــــدفع او فــــــي حالــــــة 
ــــــة  ــــــل رهــــــن الصــــــفقة بغي ــــــد مقاب ــــــذي يأخــــــذه المتعامــــــل المتعاق ــــــرض ال عــــــدم تســــــديد دفعــــــات الق

 .تمويل لتنفيذهاال
ـــــي و  ـــــة الت ـــــذ الصـــــفقة العمومي ـــــاء تنفي ـــــديمها أثن ـــــزم المتعاقـــــد بتق ـــــي يلت هـــــذه الضـــــمانات الت

 3.تحصل عليها المصلحة المتعاقدة

 خصائصها .8
 .يعتبر الضمان وثيقة مكتوبة تصدر عن البنك -
 .يتم تحديد مبلغ الضمان من قبل المصلحة المتعاقدة -
 .الث و اشراكه مع الأطراف المتعاقدةن وثيقة الضمان تؤدي الى ادخال طرف ثأ -

                                                           
 .552عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  1
 .51/846، من المرسوم الرئاسي 584انظر المادة  2
 .552مرجع سابق، ص  ،''شرح تنظيم الصفقات العمومية'' عمار بوضياف، 3
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مـــــا بخصـــــوص الكفالـــــة و علـــــى العمـــــوم كـــــان علـــــى المشـــــرع الجزائـــــري إبقـــــاء علـــــى تقـــــديم أ -
دون  51/846مـــــن المرســـــوم  539/5كفالـــــة حســـــن التنفيـــــذ حســـــب مـــــا الزمـــــت بـــــه المـــــادة 

 .تنفيذ الزامية التعاقدية من جهة و حماية المال العام من جهة أخرى

 لتزاماته التعاقديةإعاقد بتنفيذ تلتزام المإ: ثانيا
التنفيــــــــذ الشخصــــــــي للصــــــــفقة العموميــــــــة و للتفصــــــــيل اكثــــــــر فــــــــي هــــــــذا الموضــــــــوع تــــــــم 
الطــــــــرق الــــــــى الاعتبــــــــار الضخصــــــــي فــــــــي تنفيــــــــذ الصــــــــفقات العموميــــــــة امــــــــا النقطــــــــة الثانيــــــــة 

 .فسنعالج الاثار المترتبة عن الاعتبار الشخصي في التنفيذ

 العموميةلشخصي في تنفيذ الصفقات الاعتبار ا 
ـــــــث و  ـــــــدة، حي ـــــــدى الإدارة المتعاق ـــــــة بالغـــــــة ل ـــــــار الشخصـــــــي أهمي ـــــــا كـــــــان الاعتب مـــــــن هن

تختــــــار المتعامــــــل المتعاقــــــد علــــــى أساســــــه، الامــــــر الــــــذي يفــــــرض عليــــــه التزامــــــا جوهريــــــا عنــــــد 
 1.الوفاء بالتزاماته التعاقدية

ن هـــــذا الالتـــــزام تفرضـــــه القواعـــــد العامـــــة فـــــي العقـــــود الإداريـــــة، فـــــإن يطبـــــق حتـــــى ان لأو 
هــــذا مــــا متعامــــل المتعاقــــد مــــن واجــــب احترامــــه، و لــــم يوجــــد نــــص صــــريح يؤكــــده، و لا يعفــــى ال

 .51/846من المرسوم  545نصته المادة 

 رام آجال التنفيذ وتسليم الصفقةالتزام المتعاقد بإحت: ثالثا
ضــــــــة التــــــــي يلتــــــــزم فيهــــــــا المتعامــــــــل الصــــــــفقات العموميــــــــة مــــــــن عقــــــــود المعاو  بإعتبــــــــار

ل او الخدمــــــة موضــــــوع الصــــــفقة، تبعــــــا للمواصــــــفات و الشــــــروط المتفــــــق المتعاقــــــد بتنفيــــــذ العمــــــ
عليهــــــا مــــــن قبــــــل، الا ان هــــــذا لا يكفــــــي لان يكــــــون المتعاقــــــد مــــــع الإدارة قــــــد اوفــــــى بالتزامــــــه 

ـــــرام آجـــــال التنفيـــــذ امـــــا الاخـــــر فســـــنتكلم عـــــن . التعاقـــــدي ـــــى احت و لهـــــذا قســـــمنا هـــــذا الالتـــــزام ال
 :التزام المتعاقد بتسليم الصفقة

 
 

                                                           
، دار ''12/242رسوم الرئاسي التحكم في الصفقات العمومية وفق التشريع الجزائري في ظل الم''ال عبد الرزاق، بدر  0

.008، ص 2007الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   
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 آجال التنفيذ احترام .5
ـــــــة توقيـــــــع أ ـــــــرام مواعيـــــــد الإنجـــــــاز تحـــــــت طائل كـــــــد المشـــــــرع الجزائـــــــري مـــــــن وجـــــــود احت

ــــــات جزائريــــــة و هــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة  و التــــــي  51/846مــــــن المرســــــوم  546العقوب
يمكـــــن ان ينجـــــر عـــــن عـــــدم تنفيـــــذ الالتزامـــــات التعاقديـــــة مـــــن قبـــــل المتعاقـــــد فـــــي " جـــــاء فيهـــــا 

مطــــــــابق، فــــــــرض عقوبــــــــات ماليــــــــة دون الاخــــــــلال بتطبيــــــــق آجــــــــال المقــــــــررة او تنفيــــــــذها غيــــــــر 
 1.العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائري

 التزام المتعاقد بتسليم الصفقة .8
بعـــــــد انتهـــــــاء المتعامـــــــل المتعاقـــــــد مـــــــن تنفيـــــــذ جميـــــــع الالتزامـــــــات التعاقديـــــــة و بالصـــــــورة 

ـــــــق عليهـــــــا و فـــــــي الآجـــــــال المحـــــــددة يقـــــــوم بتســـــــليم الخدمـــــــة للجهـــــــة المتعا قـــــــدة، فعمليـــــــة المتف
ــــــدفتر الشــــــروط و مقتضــــــيات  ــــــة الخدمــــــة ل ــــــى التأكــــــد مــــــن مــــــدى مطابق الاســــــتلام اذا تهــــــدف ال

 . الصفقة او ملاحقها

 نية لعملية الاستلامالأدوات القانو  .3
المتعلـــــق بحمايـــــة المســـــتهلك يضـــــع تحـــــت يـــــدي الجهـــــة الإداريـــــة  90/93بهـــــذا القـــــانون 

ــــــا ــــــوم بهــــــا باعتب ــــــي يق ــــــات الاســــــتلام الت ره الطــــــرف المشــــــتري و المســــــتهلك، اطــــــار عامــــــا لعملي
 .لذلك فإن احكامه تفرض مجموعة من القواعد يتعين الالتزام بها من قبل الموردين

 .الزامية الرقابة المطابقة -
 .الزامية الضمان -
 .تجربة المنتوج -
 مراحل الاستلام .4

ــــــذي عــــــن طريقــــــه تقبــــــل المصــــــلحة  ــــــى هــــــذا الأســــــاس فإســــــتلام يعتبــــــر التصــــــرف ال وعل
الاســـــتلام : موضـــــوع الصـــــفقة، و تـــــتم مرحلـــــة الاســـــتلام بـــــأهم مـــــرحلتيين همـــــا المتعاقـــــدة الخدمـــــة

 2.المؤقت، الاستلام النهائي

 
                                                           

 .020، ص ، مرجع سابقال عبد الرزاقبدر  1
 .021، ص نفس المرجع 2
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 51/846آليات الرقابة التي حددها المرسوم الرئاسي : المبحث الثاني
ــــــــــي  تكتســــــــــي الصــــــــــفقات العموميــــــــــة أهميــــــــــة بالغــــــــــة بإعتبارهــــــــــا الأداة الاســــــــــتراتجية الت

طة العامــــــة لانجــــــاز العمليــــــات المتعلقــــــة بتســــــيير و وضــــــعها المشــــــرع المشــــــرع فــــــي ايــــــدي الســــــل
ــــي تباشــــرها الدولــــة مــــن اجــــل بلــــوغ هــــذه  ــــز المرافــــق العامــــة كمــــا انهــــا الاليــــة القانونيــــة الت تجهي
ـــــك حجـــــم و ضـــــخامة المـــــالغ  ـــــى ذل ـــــاة عل ـــــى احســـــن وجـــــه، زي ـــــك باســـــتغلالها عل الأهـــــداف و ذل

 .لخزينة العموميةالمالية التي يتم صرفها عن طريق الصفقات العمومية و صلتها با
نظـــــــرا لتطــــــــور الجـــــــرائم التــــــــي تمــــــــس بالخزينـــــــة العموميــــــــة و التـــــــي أصــــــــبحت تعــــــــرف و 

انتشــــار واســــع فــــي فــــي مجالهــــا و ذلــــك بهــــدف الحفــــاظ علــــى المــــال العــــام مــــن التبــــذير، و ذلــــك 
ــــة التــــي تمــــارس مــــن طــــرف المصــــلحة  ــــي الرقابــــة الداخلي ــــة ابــــرام و لمتمثلــــة ف مــــن خــــلال عملي

ة الخارجيــــــة و التــــــي تمـــــارس مــــــن طــــــرف لجـــــان الصــــــفقات العموميــــــة و المتعاقـــــدة  امــــــا الرقابـــــ
المطلـــــــب ) بنـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك ســـــــنتناول فـــــــي هـــــــذا المبحـــــــث دراســـــــة الرقابـــــــة الداخليـــــــة القبليـــــــة 

 (.المطلب الثاني) و الرقابة الخارجية ( الأول

 الرقابة القبلية الداخلية: المطلب الأول
ـــــة ذ ـــــة بأنهـــــا رقاب ـــــة الداخلي ـــــة القبلي ـــــر تعـــــرف الرقاب ـــــذلك تعتب ـــــلإدارة علـــــى نفســـــها ل ـــــة ل اتي

اكثــــــــر تعمــــــــق و تغلغــــــــل فــــــــي صــــــــميم هــــــــذا النشــــــــاط و فــــــــي ذات الوقــــــــت تســــــــعى فيــــــــه لمنــــــــع 
ــــى  ــــؤدي ال ــــة مــــن شــــأنها ان ت ــــة الداخلي ــــه ان الرقاب ــــد أســــبابه، ممــــا لا شــــك في الانحــــراف و تحدي
ضـــــــبط و احكـــــــام الســـــــيطرة عليـــــــه، حيـــــــث يكـــــــون مـــــــن الســـــــهل اكتشـــــــاف الخطـــــــأ لانهـــــــا رقابـــــــة 

 .مبنية على المراجعة و فحص مختلف البيانات لاجل التحقق من صحتهاوقائية 
تمــــــارس هــــــذه الرقابــــــة علــــــى الصــــــفقات العموميــــــة عــــــن طريــــــق لجــــــان مســــــتحدثة لــــــدى و 

المصـــــلحة المتعاقـــــدة و هـــــي اول رقابـــــة تخضـــــع لهـــــا الصـــــفقة العموميـــــة و ترمـــــي هـــــذه الرقابـــــة 
 .الى مدى مطابقة الصفقة للقوانين المعمول بها

هــــــذا التمهيــــــد ســــــنحاول دراســــــة مضــــــمون لجنــــــة فــــــتح الاظرفــــــة و تقيــــــيم  لخــــــلا و مــــــن
ــــرع الأول)العــــروض  ــــاني)و صــــلاحياتها ( الف ــــرع الث ــــة ( الف ــــة فــــتح الاظرف ــــة لجن و مــــدى فعالي

 (.الفرع الثالث)و تقييم العروض 
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 لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض: الفرع الأول
علـــــــى  51/846لمرســـــــوم مـــــــن ا 579فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد نـــــــص المشـــــــرع فـــــــي المـــــــادة و 

ـــــة الخارجيـــــة، لجنـــــة دائمـــــة واحـــــدة او اكثـــــر "نأ ـــــدة، فـــــي اطـــــار الرقاب تحـــــدث المصـــــلحة المتعاق
 ".مكلفة بفتح الاظرفة و تحليل العروض

ممـــــــا يعنـــــــي ان المشـــــــرع اعتمـــــــد علـــــــى لجنـــــــة واحـــــــدة بـــــــدل تعـــــــدد اللجـــــــان الـــــــذي كـــــــان 
الزاميـــــا علـــــى الهيئـــــات معتمـــــدا فـــــي قـــــوانين الصـــــفقات العموميـــــة، فهـــــذه الاســـــتحداث يعـــــد امـــــرا 

التـــــي لهـــــا صـــــلاحية ابـــــرام الصـــــفقات العموميـــــة، و لهـــــذا ســـــنتطرق فـــــي هـــــذا الفـــــرع الـــــى ذكـــــر 
 .بهذه اللجنة ةالتشكيلة ثم تقييم العروض ثم نذكر بعض المهام المنوط

 لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروضتشكيلة : أولا
او مؤقتـــــــة تكلـــــــف ان لجنـــــــة فـــــــتح الاظرفـــــــة و تقيـــــــيم العـــــــروض ليســـــــت لجنـــــــة عارضـــــــة 

بمهمــــة ثــــم تــــزول، بــــل هــــي لجنــــة قــــارة و ثابتــــة، و دائميــــة اللجنــــة لا يعنــــي بحــــال مــــن الأحــــوال 
تضـــــمنها قائمـــــة محـــــددة غيـــــر قابلـــــة للتعـــــديل بـــــل يجـــــوز ادخـــــال بعـــــض التعـــــديلات مـــــن حيـــــث 

 1.التشكيلة بين الفترة و الأخرى، بموجب مقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة
قــــــة التغييــــــر نجــــــد المشــــــرع أبقــــــى علــــــى مســــــك ســــــجلين مختلفــــــين الا انــــــه بــــــالرجوع لحقي

ــــــــه المــــــــادة  ــــــــدة طبقــــــــا لمــــــــا نــــــــص علي ــــــــى مســــــــتوى المصــــــــلحة المتعاق مــــــــن المرســــــــوم  578عل
 .مما يفترض دمج الشكلية لا غير بما ان اصل المهام الموكل لهم لم تتغير 51/846

 لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروضشروط اختياراتها ل: ثانيا
علـــــــــى شــــــــروط اختيـــــــــار لجنـــــــــة فــــــــتح الاظرفـــــــــة و تقيـــــــــيم العـــــــــروض و  نــــــــص المشـــــــــرع

 :سنحاول شرحها

 للجنةالكفاءة في أعضاء ا .5
تعتبـــــر الكفـــــاءة شـــــرط جـــــوهري فـــــي العضـــــوية بالنســـــبة لاعضـــــاء لجنـــــة فـــــتح الاظرفـــــة و 

ــــى هــــذا الشــــرط فــــي نــــص المــــادة  مــــن  855تقيــــيم العــــروض  حيــــث نجــــد ان المشــــرع يؤكــــد عل

                                                           
في العلوم القانونية، قانون عام، كلية  ه، أطروحة دكتورا''الرقابة على اعمال الإدارة العمومية في الجزائر''حمد سويقات، أ 1

 .29بسكرة، ص  ،لعلوم السياسية جامعة محمد خيضرالحقوق و ا
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ــــــى 51/846المرســــــوم  ــــــنص عل ــــــي ت ــــــون "  الت ــــــون و الاعــــــوان العمومي ــــــى الموظف يجــــــب ان يلق
المكلفـــــــــون  بتحضـــــــــير و ابـــــــــرام و تنفيـــــــــذ و مراقبـــــــــة الصـــــــــفقات العموميـــــــــة، تفـــــــــويض المرفـــــــــق 

ــــي هــــذا المجــــال ــــا مــــؤهلا ف ــــس المرســــوم  858و كمــــا تؤكــــد أيضــــا المــــادة " العــــام، تكوين مــــن نف
ان العموميــــــون يســــــتفيد الموظفـــــون و الاعــــــو " فـــــي موضــــــوع شـــــرط الكفــــــاءة و التــــــي جـــــاء فيهــــــا 

المكلفـــــون بتحضـــــير و ابـــــرام و تنفيـــــذ و مراقبـــــة الصـــــفقات العموميـــــة و تفـــــويض المرفـــــق العـــــام 
مــــــــن درات تكــــــــوين و تحســــــــين المســــــــتوى و تجديــــــــد المعــــــــارف تضــــــــمنها الهيئــــــــة المســــــــتخدمة، 
ــــــك مــــــن  ــــــق العــــــام، و ذل ــــــويض المرف ــــــة و تف بالاتصــــــال مــــــع ســــــلطة ضــــــبط الصــــــفقات العمومي

و بحكـــــم هـــــي لجنـــــة داخليـــــة قهـــــم تـــــابعون جميعـــــا " و كفـــــاءتهم اجـــــل تحســـــين مســـــتمر لمـــــؤلاتهم
 1.للمصلحة المتعاقدة، فلا نظم عنصرا غير مؤهلا

 أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة تبعية .8
رط المشـــــرع تبعيـــــة اللجنـــــة للمصـــــلحة المتعاقـــــدة ليـــــتم القضـــــاء علـــــى ظـــــاهرة تعيـــــين تشـــــإ

لمتعاقــــــدة بقـــــدر مــــــا تــــــرتبط الأعضـــــاء مــــــن خـــــارج المصــــــلحة  لاهـــــداف لا تتعلــــــق بالمصـــــلحة ا
 .ببعض الأهداف الضيقة للمشرفين على المصالح المتعاقدة

 لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروضسير عمل مهام : ثالثا
درج المشـــــــرع ســـــــير مهـــــــام لجنـــــــة فـــــــتح الاظرفـــــــة و تقيـــــــيم العـــــــروض حســـــــب المرســـــــوم أ

القســــم الثالــــث  برام الصــــفقات العموميــــة و ذلــــك فــــيفــــي الفصــــل الثالــــث المتعلــــق بــــإ 51/846
 ".إجراءات الابرام" تحت عنوان 

 يم العروضسير عمل لجنة فتح الاظرفة و تقي .5
تـــــرتبط بدايــــــة عمـــــل لجنــــــة فــــــتح الاظرفـــــة  فــــــي نهايـــــة إيــــــداع العــــــروض الـــــذي لــــــم يقــــــم 
المشـــــرع بتحديـــــده و تـــــرك ذلـــــك للمصـــــلحة المتعاقـــــدة، التـــــي يتعـــــين عليهـــــا وضـــــع اجـــــل لايـــــداع 

و لســــــــير عمــــــــل اللجنــــــــة فإنهــــــــا تســــــــتدعي قبــــــــل العــــــــروض علــــــــى ضــــــــوء موضــــــــوع الصــــــــفقة، 
ـــــداع العـــــروض و المصـــــلحة المت ـــــوم لاي ـــــل اخـــــر ي ـــــدة قب ـــــة، و اهـــــم مبـــــدأ عاق تكـــــون الجلســـــة علني

ـــــف  ـــــة بمل ـــــتم فـــــتح الاظرفـــــة المتعلق ـــــه ي ـــــى ان ـــــث نـــــص المشـــــرع عل ـــــة حي ـــــدأ العلني يتمثـــــل فـــــي مب
ثــــــر المتشــــــرح و العــــــروض التقنيــــــة و الماليــــــة فــــــي جلســــــة واحــــــدة، و يضــــــفي عليهــــــا شــــــفافية أك
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علـــــى الصـــــفقة العموميـــــة فـــــي مرحلـــــة اختيـــــار و انتقـــــاء العـــــروض و هـــــو فـــــتح الاظرفـــــة التقنيـــــة 
 1.و المالية في جلسة علنية و بحضور كافة المترشحين

ـــــإن  ـــــة ف ـــــة أســـــبوعية او راحـــــة قانوني ـــــوم عطل ـــــوم ي و أشـــــار المشـــــرع اذا صـــــادف هـــــذا الي
 .الاجال تمدد الى اليوم الموالي

لنــــــــا مراحــــــــل فــــــــتح العــــــــروض التقنيــــــــة او العــــــــروض  كمــــــــا ان المرســــــــوم الجديــــــــد يبــــــــين
 :التقنية المهائية و العروض المالة كما يلي

فــــــي حالــــــة الإجــــــراءات المحــــــدودة يــــــتم فــــــتح ملفــــــات المترشــــــحين علــــــى مرحلــــــة واحــــــدة، 
 .اما بالنسبة لاجراء طلب العروض المحدودة يتم على مرحلتين

اقــــــدة لاســــــيما فــــــي مجــــــال امــــــا فــــــي حالــــــة المســــــابقة التــــــي تلجــــــأ اليهــــــا المصــــــلحة المتع
 .التهيئة و التعمير، يتم فتح الاظفة على ثلاث مراحل

 مهام اللجنة .8
ـــــــة فـــــــتح  تمـــــــارس لجنـــــــة فـــــــتح الاظرفـــــــة و تقيـــــــيم العـــــــروض مهـــــــام إداريـــــــة خـــــــلال مرحل

 .الاظرفة و أخرى تقنية خلال مرحلة تقييم العروض

 خلال مرحلة فتح الاظرفةلجنة المهام  . أ
 :تقوم اللجنة بالمهام التالية

ــــــك مــــــن خــــــلال  - تثبيــــــت صــــــحة تســــــجيل العــــــروض عــــــن طريــــــق التوثيــــــق و التســــــجيل و ذل
 .رفصمر بالرقمها الآيمسك سجلين خاصين 

 .تعد قائمة المرشحين او المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول الاظرفة -
 .تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض -
 2.تكمالتوقع بالحروف الأولى على الاظرفة التي لا تكون محل اس -
 .تحرر محضر اثناء انعقاد الجلسة الذي يوقع عليه جميع الأعضاء  -
 .ندعوا المرشحين او المتعهدين عند الاقصاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة -
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 .نقترح على المصلحة المتعاقدة عدم جدوى الاجراء -
 خلال مرحلة تقييم العروضلجنة المهام  . ب
ــــــر مطا - ــــــا لاحكــــــام اقصــــــاء الترشــــــيحات و العــــــروض غي ــــــر الشــــــروط طبق ــــــوى دفت ــــــة لمحت بق

 .هذا المرسوم او موضوع الصفقة
ــــــى أســــــاس المعــــــايير المنهجيــــــة  - ــــــة فــــــي مــــــرحلتين عل ــــــل العــــــروض الباقي ــــــى تحلي تعمــــــل عل

المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي دفتــــــر الشــــــروط، و تقــــــوم فــــــي المرحلــــــة الأولــــــى بالترتيــــــب التقنــــــي 
 . اللعروض مع اقصاء العروض التي لم تحصل على العلامة الدني

تقــــــوم فــــــي المرحلـــــــة الثانيــــــة بدراســــــة العـــــــروض الماليــــــة للمتعاهــــــدين الـــــــذين تــــــم تـــــــاهيلهم و  -
 .الأولى تقنيا

ــــدفتر الشــــروط بإنتقــــاء احســــن العــــ ــــا ل ــــا الاقتصــــادية و تقــــوم طبق ــــة روض مــــن حيــــث المزاي المتمثل
 :في
 .الأقل ثمنا بين العروض المالية للمرشحين المختارين -
 1.ل تقنياالأقل ثمنا من بين العروض المؤه -

و فـــــــي حالـــــــة اجـــــــراء المســـــــابقة تقتـــــــرح لجنـــــــة فـــــــتح الاظرفـــــــة و تقيـــــــيم العـــــــروض علـــــــى 
المصـــــــلحة المتعاقـــــــدة قائمـــــــة بالفـــــــائزين المعتمـــــــدين، او تـــــــدرس عروضـــــــهم الماليـــــــة فيمـــــــا بعـــــــد 

 .انتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية
ين رغـــــــــم ان المشـــــــــرع الجزائـــــــــري شـــــــــدد مـــــــــع عنصـــــــــر الكتابـــــــــة فـــــــــي مختلـــــــــف القـــــــــوانو 

 58الصـــــفقات العموميـــــة الا انـــــه أورد اســـــتثناء علـــــى هـــــذه القاعـــــدة التـــــي نصـــــت عليـــــه المـــــادة 
ـــــــح بحيـــــــث ســـــــمح المشـــــــرع بـــــــأن تبـــــــرم  51/2846مـــــــن المرســـــــوم  فـــــــي حالـــــــة الاســـــــتعجال المل

الصـــــــفقات العموميـــــــة قبـــــــل أي شـــــــروع فـــــــي تنفيـــــــذ الخـــــــدمات فـــــــي حالـــــــة وجـــــــود خطـــــــر يهـــــــدد 
 .ملكالاستثمار او 
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 لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروضة صلاحي :الفرع الثاني
ــــة  و التــــي تقــــوم بــــدور فعــــال فــــي ابــــرام  مــــن خــــلال بعــــض المهــــام المــــذكورة ســــابقا للجن
ـــــى المصـــــلحة المتعاقـــــدة، امـــــا  ـــــة فهـــــي تقـــــوم بعمـــــل اداري تقنـــــي تعرضـــــه عل الصـــــفقات العمومي

 .ان تمنح الصفقة او تعلن عن عدم جدوى الإجراءات
 .حيات المنوط لهذه اللجنةمن خلال سنقوم بإبراز بعض الصلا

 ت اللجنة خلال مرحلة فتح الاظرفةصلاحيا .5
ــــى التوقيــــع  ــــث نــــص المشــــرع عل ــــة حي ــــة فــــتح الاظرف ــــة للجن ــــى المهــــام الإداري ــــالرجوع ال ب
بــــــالحروف الأولــــــى علــــــى وثــــــائق الاظرفــــــة المفتوحــــــة االتــــــي لا تكــــــون محــــــل اســــــتكمال و ذلــــــك 

 1.لتفادي الخلط مع الاظرفة الناقصة من حيث الوثائق
كمــــــا يحــــــق لهــــــا اســــــتبعاد أي ملــــــف لا يكــــــون مســــــتوفي للشــــــروط او يكــــــون مقــــــدما بعــــــد 

 .الميعاد كما لها ان تصدر قرار بعدم قبول ملف اذا كان مقدمه محروما من المشاركة

 اللجنة خلال مرحلة تقييم العروضصلاحيات  .8
ـــــــاء  ـــــــي ســـــــبيل إخف ـــــــة، فقـــــــد حـــــــرص المشـــــــرع ف ـــــــة البالغـــــــة لهـــــــذه المرحل و نظـــــــرا للاهمي

فية التـــــــي تقيـــــــد اللجنـــــــة و تقييمهـــــــا للعـــــــروض بإعتمـــــــاد علـــــــى عـــــــدة معـــــــايير مـــــــن بينهـــــــا الشـــــــفا
 الـــــخ او علـــــى معيـــــار.... النوعيـــــة و اجـــــال التنفيـــــذ أو التســـــليم، الطـــــابع الجمـــــالي و الـــــوظيفي 

ـــــتح الاظرفـــــة و  ـــــى لجنـــــة ف ـــــذلك، كمـــــا فـــــرض عل الســـــعر وحـــــده، اذا ســـــمح موضـــــوع الصـــــفقة ب
لأســـــعار اثنـــــاء تقييمهـــــا للعـــــروض، فـــــإن تبـــــين لهـــــا ان تقيـــــيم العـــــروض التقيـــــد بمعـــــايير مرجـــــع ا

ــــــغ المــــــالي مــــــنخفض بشــــــكل غيــــــر عــــــادي تطلــــــب مــــــن المتعهــــــد تبريــــــرات و توضــــــيحات  المبل
ــــــر  ــــــة الاقتصــــــادية غي ــــــرات المقدمــــــة مــــــن الناحي ــــــك التبري ــــــي تراهــــــا ملائمــــــة، و اذ رأت ان تل الت

 .مبررة، لها الحق ان تطلب من المصلحة المتعاقدة رفض الملف

 

 

                                                           
، مجلة الدراسات كلية الحقوق، جامعة ''الرقابة على ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري''عمار بوضياف،  0
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 تقييم العروضمدى فعالية لجنة فتح الاظرفة و : الثالثالفرع 
ـــــة و تقيـــــيم العـــــروض فـــــي مجـــــال الرقابـــــة  نظـــــرا للـــــدور الـــــذي تلعبـــــه لجنـــــة فـــــتح الاظرف
ــــة  فــــي الصــــفقات العموميــــة خــــلال ممارســــة، المهــــام المنــــوط بهــــا لهــــذا نتســــائل عــــن مــــدى أهمي

 1او فعالية مهام اللجنة؟

 تح الاظرفةة اللجنة خلال مرحلة فمدى فعالي: أولا
مــــــــن اجــــــــل اتخــــــــاذ قــــــــرار عــــــــدم جــــــــدوى  51/846مــــــــن المرســــــــوم  49نصــــــــت المــــــــادة 

و يعلـــــن عـــــدم جـــــدوى اجـــــراء طلـــــب العـــــروض عنـــــدما لا يـــــتم اســـــتلام أي عـــــرض او " الاجـــــراء 
عنــــــدم لا يــــــتم الإعــــــلان بعــــــد تقيــــــيم العــــــروض عــــــن مطابقــــــة أي عــــــرض لموضــــــوع الصــــــفقة و 

و بالمقابــــــــل مــــــــنج " يــــــــل الحاجــــــــاتلمحتــــــــوى دفتــــــــر الشــــــــروط او عنــــــــدم لا يكــــــــون ضــــــــمان تمو 
للمترشــــــحين حــــــق تقــــــديم طعــــــن امــــــام لجــــــان الصــــــفاقات المختصــــــة فــــــي حالــــــة تــــــوفرت احــــــدى 

 .الشروط المذكورة أعلاه

 اللجنة خلال مرحلتي تقييم العروضمدى فعالية : ثانيا
ايــــــن يظهــــــر فيــــــه المشــــــرع اكثــــــر صــــــرامة فــــــي " الاقصــــــاء"اســــــتعمل المشــــــرع مصــــــطلح 

ــــــة ــــــي ســــــبيل و نظــــــرا لأ. موضــــــوع الرقاب ــــــد حــــــرص المشــــــرع ف ــــــة فق ــــــة البالغــــــة لهــــــذه المرحل همي
إضـــــفاء الشـــــفافية الـــــى تقييـــــد اللجنـــــة فـــــي تقييمهـــــا للعـــــروض بإعتمـــــاد علـــــى عـــــدة معـــــايير مـــــن 

 .بينها التوعية و اجال التنفيذ

 جنةلعدم تحديد عدد أعضاء ال: الثاث
ـــــــة و  ـــــــة يمثـــــــل قصـــــــور فـــــــي التشـــــــكيلة و ســـــــير عـــــــم اللجن ـــــــد أعضـــــــاء اللجن عـــــــدم تحدي

ــــــص المــــــادة بــــــال ــــــى ن ــــــد  578رجوع ال ــــــم بتحدي ــــــم يق ــــــس المرســــــوم نلاحــــــظ ان المشــــــرع ل مــــــن نف
ــــــل مــــــنح  ــــــى 2أعضــــــاء اللجنــــــة ب ــــــي اختيــــــار اللجنــــــة عل مســــــؤول مصــــــلحة الســــــلطة التقديريــــــة ف

 ".  1"أعضاء حسب نص المادة  1المشرع الفرنسي الذي قام بتحديد أعضاء اللجنة ب 
 
 

                                                           
 .88مرجع سابق، ص ،''قات العمومية في التشريع الجزائريالرقابة على ابرام الصف''، عمار بوضياف 1
 .51/846من المرسوم الرئاسي  578انظر المادة  2
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 الرقابة الخارجية: المطلب الثاني
ـــــل هـــــذ ـــــى اللجـــــان المختصـــــة و تتمث ـــــف مشـــــروع الصـــــفقة عل ـــــة فـــــي عـــــرض المل ه الرقاب

متعــــــددة علــــــى حســــــاب المعيــــــار المــــــالي و العضــــــوي لمشــــــروع الصــــــفقة،و غايــــــة هــــــذه الرقابــــــة 
هــــي التحقــــق مــــن مطابقــــة الصــــفقات المبرمــــة مــــن طــــرف المصــــالح المتعاقــــدة مــــع النصــــوص 

الأخيـــــــرة بالعمـــــــل المبـــــــرمج القانونيـــــــة و التنظيميـــــــة و كـــــــذا التحقـــــــق مـــــــن مـــــــدى الالتـــــــزام هـــــــذه 
بكيفيـــــة نظاميـــــة بإعتارهـــــا رقابـــــة ذات طبيعـــــة للتأشـــــيرة التـــــي فرضـــــها المشـــــرع علـــــى المصـــــلحة 
المتعاقــــدة، حيـــــث لا يمكـــــن للمصـــــلحة المتعاقـــــدة ابرامهــــا الا بعـــــد حصـــــولها علـــــى التأشـــــيرة مـــــن 

 .طرف لجان الصفقات العمومية
موميــــــة فــــــي الفـــــــرع مــــــن خــــــلال مـــــــا تقــــــدم ســــــنتطرق الـــــــى تنظــــــيم اللجــــــان صـــــــفقات عو 

 .الأول و صلاحيته في الفرع الثاني

 لجان الصفقات العمومية: الفرع الأول
تخضـــــــــع الصـــــــــفقات العموميـــــــــة لمراقبـــــــــة لجـــــــــان الصـــــــــفقات المنشـــــــــأة علـــــــــى مســـــــــتوى 

حيــــــث تقــــــوم  51/846المصــــــالح المتعاقــــــدة التــــــي نظمهــــــا المشــــــرع خــــــلال المرســــــوم الرئاســــــي 
قطاعيـــــة بالرقابـــــة علـــــى مشـــــروعية المرفـــــق العـــــام هـــــذه اللجـــــان المصـــــالح المتعاقـــــد و اللجـــــان ال

 1.و الحفاظ على المال العام
 لجان المصلحة المتعاقدة: أولا

تشــــــــمل لجــــــــان المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة علــــــــى عــــــــدة لجــــــــان مختلفــــــــة بــــــــاختلاف المراكــــــــز 
 :الثانوية لكل لجنة قانونية و التي سوف نوضحها كالآتي

 دية للصفقات العموميةلبلجان ال .5
ـــــــرام الصـــــــفقات تتـــــــولى اللجـــــــان  ـــــــى اب ـــــــة عل ـــــــة الرقاب ـــــــة عملي ـــــــة للصـــــــفقات العمومي البلدي

العموميـــــة علـــــى المســـــتوى البلـــــدي و تقـــــوم بدراســـــة دفتـــــر الشـــــروط و كـــــذلك الملاحـــــق الخاصـــــة 
 .بالبلدية

 

                                                           
 .83، ص 8955، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، ''الرقابة الإدارية''صالح عبد الهادي،  1
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 تشكيلة اللجنة . أ
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي او مثله -
 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -
 .بي البلدييمثلان المجلس الشع( 8)منتخبين اثنين  -
 .عن الوزير المكلف بالمالية( 8)ممثلين اثنين  -
 .ممثل عن المصلحة النفسية المعينة بالخدمة للولاية -
 اختصاصات اللجنة . ب

بدراســــــة دفتــــــر  51/846مــــــن المرســــــوم  564تخــــــتص اللجنــــــة البلديــــــة حســــــب المــــــادة 
 الغهــــــلتــــــي يســــــاوي مباالشــــــروط و الصــــــفقات و الملاحــــــق الخاصــــــة بالبلديــــــة، التــــــي تبرمهــــــا و 

 :او يفوق التقدير الإداري للحاجيات
بالنســــــــــــــــبة لصــــــــــــــــفقات الاشــــــــــــــــغال او اللــــــــــــــــوازم يســــــــــــــــاوي او يفــــــــــــــــوق مــــــــــــــــائتين دينــــــــــــــــار  -

 1(. دج 899.999.999)
 للجان الولائية للصفقات العموميةا .8

ــــــار  ــــــولائي، و كــــــذلك دراســــــة الطعــــــون ضــــــد اختي ــــــى المســــــتوى ال ــــــة عل ــــــوم هــــــذه اللجن تق
 .المتعامل المتعاقد

 تشكيلة اللجنة . أ
 .الي او ممثله القانونيالو  -
 .ممثل المصلحة المتعاقدة -
 .ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي -
 .مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة -
 .مدير التجارة بالولاية -
 اختصاصات اللجنة . ب
 .51/846من المرسوم  563حسب نص المادة  -
 .دج( 599.999.999)صفقات الاشغال التي يساوي او يقل مبلغها عن  -
 .دج( 399.999.999)ة الللوازم التي يساوي او يقل مبلغها عن صفق -
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 .دج( 8999.999.999)صفقة الخدمات التي يساوي او يقل مبلغها عن  -
 1.دج( 599.999.999)صفقة الدراسات التي يساوي او يقل مبلغها عن  -
 هوية للصفقات العموميةجاللجان ال .3

ـــــــة بموجـــــــب المرســـــــوم الرئاســـــــي  ـــــــم اســـــــتحداث هـــــــذه اللجن و تخـــــــتص هـــــــذه  51/846ت
 .اللجنة للمراقبة الخارجية لبعض الإدارات

 تشكيلة اللجنة . أ
 .الوزير المعنى او ممثله -
 .ممثل المصلحة المتعاقدة -
 .ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية -
 .ممثل عن الوزير المعني بالخدمة -
 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -
 لجنةاختصاصات ال . ب

 .51/846من المرسوم  565لمادة تختص هذه اللجنة حسب حسب ا
 .دج( 599.999.999)صفقات الاشغال التي يساوي او يقل مبلغها عن   -
 .دج( 399.999.999)صفقات اللوازم التي يساوي او يقل مبلغها عن   -
 .دج( 899.999.999)صفقات الخدمات التي يساوي او يقل مبلغها عن   -
 .دج( 599.999.999)صفقات الدراسات التي يساوي او يقل مبلغها عن   -

ــــداء مــــن  59كمــــا تقــــوم هــــذه اللجنــــة بدراســــة الطعــــون و المــــنح المؤقــــت خــــلال  أيــــام ابت
 2.تاريخ النشر

تــــــتم دراســــــة الطعــــــون خــــــلال اجتمــــــاع لجنــــــة الصــــــفقات المختصــــــة المحــــــددة تشــــــكيلها و 
 .بحضور ممصل المصلحة المتعاقدة 521، 563، 568، 565في المواد 
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ة الهيكــــــل غيــــــر الممركــــــز للمؤســــــحليــــــة و موميــــــة الملجنــــــة الصــــــفقات المؤسســــــة الع .4
 ات الطابع الإداريذومية الوطنية العم

ــــــوالي  عنــــــدما يكــــــون عــــــدد المؤسســــــات العموميــــــة التابعــــــة لقطــــــاع كبيــــــر فإنــــــه يمكــــــن لل
 .حسب الحالة تجميعها في لجنة واحدة او اكثر

 تشكيلة اللجنة . أ

 بالنسبة للصفقات الاشغال و اللوازم يساوي او يفوق
 .لسلطة الوصيةممثل ا -
 .مدير العام او مدير المؤسسة -
 .ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية -
 .ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية -
 .ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية -
 اختصاصات اللجنة . ب

ــــــــق للمــــــــادة  ــــــــة طب بدراســــــــة المشــــــــاريع  51/846حســــــــب المرســــــــوم  561تخــــــــتص الجن
 .روط و الصفقات و الملاحقدفاتر الش

 .دج( 899.999.999)بالنسبة للصفقات الاشغال و اللوازم يساوي او يفوق  -
 دج( 19.999.999)بالنسبة للصفقات الخدمات يساوي او يفوق   -
 1.دج( 89.999.999)بالنسبة للصفقات الدراسات يساوي او يفوق  -
الناتجـــــة عـــــن المـــــنح تخـــــتص كـــــذلك علـــــى غـــــرار الاختصـــــاص المنـــــوط بهـــــا دراســـــة الطعـــــون و 

 .المؤقتة للصفقة
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الهيكــــــل غيـــــر ممركــــــز للمؤســــــة قات للمؤسســــــات العموميـــــة الوطنيــــــة و لجنـــــة الصــــــف .1
 ومية الوطنية ذات الطابع الإداريالعم

 :هي كالتالييلتها و اختصاصاتها المنوط بها و نتطرق الى تشك
 تشكيلة اللجنة . أ
 .ممثل السلطو الوصية -
 .المدير العام -
 .الوزير المكلف المالية ممثلين اثنين عن -
 .ممثل عن الوزير المكلف باخدمة -
 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -
 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -
 اختصاصات اللجنة . ب
 . دج( 599.999.999)صفقة الاشغال التي يساوي او يقل مبلغها عن  -
 .دج( 399.999.999)صفقة اللوازم التي يساوي او يقل مبلغها عن  -
 .دج( 899.999.999)ة الخدمات التي يساوي او يقل مبلغها عن صفق -
 1.دج( 599.999.999)صفقة الدراسات التي يساوي او يقل مبلغها عن  -

 للجنة القطاعية للصفقات العموميةا: ثانيا
 .لزم المشرع الجزائري كل دائرة وزارية على احداث لجنة قطاعيةأ

 تشكيلتها .5
 .الوزير المعني او ممثله -
 .لوزير المعنيممثل ا -
 .ممثل المصلحة المتعاقدة -
 .عن وزير المالية( 8)ممثلان  -
 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -
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 اختصاص اللجنة .8
 .51/846من المرسوم  529تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية حسب المادة 

 مراقبة صحة إجراءات ابرام الصفقة العمومية . أ
 .مراقبة صحة الإجراءات -
 .لمتعاقدة التابعة لها، في مجال تحضير الصفقاتمساعدة المصالح ا -
 :في مجال تنظيم الثفقات العمومية -
 . تقترح أي تدبير من شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة الابرام -
 1.تقترح النظام الداخلي النموذجي ىالذي ينضم عمل لجان الصفقات -
 في مجال الرقابة المالية . ب

 :تفصل اللجنة القطاعية في كل مشروع
ـــــــــر ا - ـــــــــديري الادراري للحاجيـــــــــات او دفت ـــــــــوق المبلـــــــــغ التق لشـــــــــروط او صـــــــــفقة الاشـــــــــغال يف

 .دج( 5999.999.999)الصفقة عن مليار دينار 
ـــــــــوق مبلـــــــــغ التقـــــــــديري عـــــــــن  - ـــــــــر الشـــــــــروط او صـــــــــفقة لـــــــــوازم يف دج ( 39.999.999)دفت

 .51/846من المرسوم  530حسب المادة 
ـــــــــــــات - ـــــــــــــديري للحاجي ـــــــــــــغ التق ـــــــــــــوق مبل ـــــــــــــر الشـــــــــــــروط او صـــــــــــــفقة خـــــــــــــدمات يف عـــــــــــــن  دفت

 .دج( 899.999.999)
ـــــــــديري الإداري لللحاجـــــــــات او  - ـــــــــغ التق ـــــــــوق المبل ـــــــــر الشـــــــــروط او صـــــــــفقة الدراســـــــــات يف دفت

 .دج( 599.999.999)الصفقة عن مائة مليون دينار 
ـــــــغ التقـــــــديري  - ـــــــوق المبل ـــــــة يف ـــــــلادارة المركزي ـــــــر الشـــــــروط او صـــــــفقة اشـــــــغال و لـــــــوازم لل دفت

 2.دج( 7999.999)للحاجات و الصفقة عن 
ـــــة للصـــــفقات بدراســـــة الملفـــــات التابعـــــة لقطـــــاع اخـــــر عنـــــدما كمـــــا تخـــــتص ا - للجنـــــة القطاعي

 .تطرق دائرة وزارية معينة
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كمــــــا ان الرقابــــــة التــــــي تمارســــــها اللجنــــــة القطاعيــــــة تتــــــوج بمقــــــرر مــــــنح او رفــــــض التأشــــــيرة  -
 .يوم 81في اجل أقصاه 

نلاحـــــظ انـــــه بموجـــــب المرســـــوم الجديـــــد اتســـــعت صـــــلاحية هـــــذه اللجنـــــة حيـــــث أصـــــبحت و  -
ـــــة علـــــى مشـــــاريع و دفـــــاتر شـــــروط و الصـــــفقات التـــــي تبرمهـــــا هـــــذه الل جنـــــة تخـــــتص بالرقاب

 .الدوائر الوزارية

 صلاحيات لجان الصفقات العموميةو قواعد : ثالثا
للرقابــــــــــة الخارجيــــــــــة علــــــــــى  المنظمــــــــــةة الــــــــــى مختلــــــــــف التشــــــــــريعات الســــــــــابقة و بــــــــــالعود

ن هــــذه الرقابــــة ظ انلاحــــ نــــامــــا يتعلــــق بالتأشــــيرة مــــن اجــــل البــــدء فــــي الصــــفقة الا انالصــــفقات و 
ــــة و  ــــق أن يشــــوبها بعــــض الغمــــوض و كــــ قــــق الأهــــداف المرجــــوةلا تحغيــــر فعال ــــنقص فيمــــا يتعل ال
 .بمجال رقابتها

 قواعد عمل لجان الصفقات العمومية .5
تخضــــــع لجــــــان الصــــــفقات العموميــــــة لقواعــــــد عامــــــة و مشــــــتركة، فيمــــــا يتعلــــــق بتســــــريها 

ــــــة  حيــــــث تعقــــــد اجتمــــــاع فــــــي جلســــــات مغلقــــــة و لا تصــــــح الا بحضــــــور الاغلبيــــــة، و فــــــي حال
ــــــد جــــــدول معــــــين خــــــلال عــــــدم اكتمــــــال أيــــــام و تكــــــون المــــــداولات بعــــــد هــــــذا  2 1النصــــــيب يعي

الاســــــتدعاء صــــــحيحة، بعــــــد انتهــــــاء الجلســــــة او المناقشــــــة يقــــــوم الــــــرئيس بصــــــيانة الاقتراحــــــات، 
لتـــــتم المصـــــادقة بعـــــد ذلـــــك علـــــى الـــــرأي المتعلـــــق بـــــالملف بعـــــد عمليـــــة التصـــــويت و فـــــي حالـــــة 

 .ات يكون صوت الرئيس هو المرجحتساوي الأصو 
جل مــــــــرقم فــــــــي الأخيــــــــر يــــــــتم تســــــــجيل المــــــــداولات حســــــــب الترتيــــــــب الزمنــــــــي فــــــــي ســــــــو 

 .مؤشر، كما يوقع من المداولة جميع الأعضاء في الجلسةو 
ـــــــي اجـــــــل و  ـــــــى المشـــــــاريع ف يـــــــوم، امـــــــا دفتـــــــر الشـــــــروط  89تـــــــؤدي اللجـــــــان رقابتهـــــــا عل

 2.يوم( 81)فتراقبها في اجل 
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 دار التأشيرة مع إمكانية تجاوزهااصصلاحيات اللجان في  .8
تتــــــوج الرقابــــــة التــــــي تمارســــــها لجــــــان الصــــــفقات العموميــــــة بمــــــنح التأشــــــيرة لبــــــدء التنفيــــــذ 

 .او رفضها

 منح التأشيرة . أ
تتــــــوج الرقابــــــة التــــــي تمارســــــها لجنــــــة صــــــفقات المتعاقــــــدة بمقــــــرر مــــــنح التأشــــــيرة خــــــلال 

ــــــي تمارســــــها ( 89)اجــــــل أقصــــــاه  ــــــة الت ــــــي حــــــين تتــــــوج الرقاب ــــــوم، ف ــــــة بمــــــنح ي ــــــة القطاعي اللجن
ــــــي اجــــــل أقصــــــاه  ــــــف الصــــــفقة للتنظــــــيم و ( 41)التأشــــــيرة ف ــــــة مل ــــــوم، اذا تأكــــــدت مــــــن مطابق ي

 .التشريع المعمول به
 . يمكن ان تصدر هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة

 رفض التأشيرة . ب
فــــــي حالــــــة وجــــــود مخالفــــــة للقواعــــــد القانونيــــــة المنظمــــــة لابــــــرام الصــــــفقة العموميــــــة مثــــــل 

 .ام المصلحة المتعاقدة قواعد الاشهار في هذه الحالة ترفض التأشيرةعدم احتر 

 إمكانية تجاوز قرار رفض التأشيرة . ت
ـــــوزير او مســـــؤول  ـــــة مـــــنح التأشـــــيرة يمكـــــن لل ـــــة الصـــــفقات العمومي ـــــة رفـــــض لجن فـــــي حال
الهيئــــــــة العموميــــــــة المعنــــــــى بنــــــــاء علــــــــى تقريــــــــر المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة تجــــــــاوز ذلــــــــك الــــــــرفض 

تجــــاوز رفـــــض التأشـــــيرة بالنســـــبة للـــــوالي فــــي حـــــدود صـــــلاحيته  و كــــذلك للتأشــــيرة بقـــــرار معلـــــل،
 .1معلل راقر ب
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 وطرق نهايتها الجرائم المتصل بهامنازعات الصفقات العمومية و : الثالمبحث الث
ــــــوق الخزينــــــة العامــــــة مــــــن  ــــــة صــــــلة بالمــــــال العــــــام و حق كمــــــا كــــــان للصــــــفقات العمومي

فإنهــــــا و بكــــــل انهــــــا تثيــــــر بعــــــض . ثانيــــــةجهــــــة و انهــــــا ترتــــــب التزامــــــات لاطرافهــــــا مــــــن جهــــــة 
المشــــــاكل بــــــين المصــــــالح المتعاقــــــدة و المتعامــــــل المتعاقــــــد و قــــــد تــــــنعكس هــــــذه المشــــــاكل فــــــي 
ارض الواقــــــع و تصــــــبح هــــــذه المشـــــــاكل بعــــــض النصــــــوص القانونيـــــــة التــــــي وضــــــعها المشـــــــرع 
مــــن اجــــل الحفــــظ علــــى المــــال العــــام و عنــــد الاصــــطدام تثيــــر هــــذه الأخيــــرة منازعــــات و تكــــون 

ــــــــى مســــــــتوى الابــــــــرام نجــــــــد هنــــــــك بعــــــــض هــــــــذ ه المنازعــــــــات علــــــــى طــــــــرفين مختلفــــــــين أي عل
المنازعـــــات و كـــــذلك علـــــى مســـــتوى التنفيـــــذ، و كـــــون ان الصـــــفقات العموميـــــة لهـــــا صـــــلة وثيقـــــة 
بالمشـــــــاريع التنمويـــــــة للدولـــــــة او للصـــــــالح العـــــــام، او الخزينـــــــة العموميـــــــة وجـــــــب ان يتبـــــــع فيمـــــــا 

الســـــرعة، لا تعطـــــل مصـــــالح الدولـــــة و كـــــذا يخـــــص منازعاتهـــــا طـــــرق خاصـــــة و احكـــــام تتســـــم ب
 .الصالح العام

ثــــــلاث مطالــــــب عليــــــه مــــــن خــــــلال مــــــا تقــــــدم ذكــــــره يمكننــــــا تقســــــيم هــــــذ المبحــــــث الــــــى و 
والجـــــــــرائم المتصـــــــــلة بهـــــــــا ( الأول المطلـــــــــب)منازعـــــــــات الصـــــــــفقات العموميـــــــــة  :أساســـــــــية هـــــــــم

 (.المطلب الثالث)نهايتها طرق و ( المطلب الثاني)

 صفقات العموميةمنازعات ال: المطلب الأول
ان الصـــــفقات العموميـــــة لهـــــا صـــــلة وثيقـــــة بالخزينـــــة العموميـــــة هـــــذا مـــــا يـــــدل علـــــى ان 
الصـــــــفقات العموميـــــــة لهـــــــا أهميـــــــة كبيـــــــرة لـــــــدى الدولـــــــة  و الجماعـــــــات المحليـــــــة لانهـــــــا تكلـــــــف 
أمــــوال طائلــــة، و هــــذا مــــا جعلهــــا تــــدخل فــــي نــــزاع قــــانوني بــــين المصــــالح المتعاقــــدة و التعامــــل 

ـــــــزاع وضـــــــع المشـــــــرع بعـــــــض القـــــــوانين التـــــــي تحـــــــل النزاعـــــــات بـــــــين معهـــــــا و لفـــــــض هـــــــذا ا لن
ــــق بالصــــالح العــــام،  الطــــرفين لهــــذه القــــوانين قــــد تتصــــف بالســــرعة فــــي اتخــــاذ القــــرار لانهــــا تتعل

 .و لا تحتاج مدة أطول

ـــــــى و  ـــــــب ال ـــــــا ان نقســـــــم هـــــــذا الموضـــــــوع او هـــــــذا المطل ـــــــد ذكـــــــره يمكنن مـــــــن خـــــــلال ماتق
الفـــــــرع )لمنازعـــــــات الناتجـــــــة عـــــــن الابـــــــرام، امـــــــا ا( الفـــــــرع الأول)فـــــــرعين أساســـــــيين و يتمثـــــــل 

 .و موضوعها يتحدث عن المنازعات التي تحدث اثناء التنفيذ( الثاني
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 المنازعات الناتجة عن الابرام: الفرع الأول
المصــــــلحة ) تختلــــــف المنازعــــــات المتعلقــــــة بالصــــــفقات العموميــــــة مــــــن حيــــــث الأطــــــراف 

لك مـــــــن حيـــــــث الإجـــــــراءات الجزائيــــــــة لان و تختلـــــــف كـــــــذ( المتعاقـــــــدة ة و المتعامـــــــل المتعاقـــــــد
 1.المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية لها إجراءات جزائية تختلف عن الأخرى

وللجمـــــــع بـــــــين قواعــــــــد الاحكـــــــام المقـــــــررة فــــــــي كـــــــل مـــــــن المرســــــــوم الرئاســـــــي المتعلــــــــق 
ــــــا تقســــــيم هــــــذه المنازعــــــات  ــــــة يمكنن ــــــة و المدني ــــــانون الجــــــراءات الإداري ــــــة و ق بالصــــــفقة العمومي

 :اقسام 3الصفقات العمومية الناتجة عن مرحلة الابرام الى في 
ـــــع امـــــا: أولا ـــــر  ممنازعـــــات ترف ـــــي شـــــكل اعت ـــــة ف ـــــة المعني ـــــة الصـــــفقات العمومي ـــــم لجن اض او تظل

ء الإداري بعنــــــوان دعــــــوى منازعــــــات تعــــــرض امــــــام القضــــــا: ثانيــــــانــــــاتج عــــــن المــــــنح المؤقــــــت، 
 .منازعات ترفع امام قاضي الإلغاء: ثالثااستعجالية، 

لمعنيــــة المنازعــــات الناتجــــة عــــن الاختيــــار المبــــدئي امــــام لجنــــة الصــــفقات العموميــــة ا: ولاأ
 (المرحلة الإدارية)

فــــــــرض اجــــــــراء الإعــــــــلان عــــــــن  51/846ســــــــبق وان ذكرنــــــــا بــــــــأن المرســــــــوم الرئاســــــــي 
المـــــنح المؤقـــــت للصـــــفقة فـــــي االجرائـــــد اليوميـــــة و فـــــي النشـــــر الرســـــمية للصـــــفقات العموميـــــة، و 

ـــــة هـــــو نؤكـــــد مـــــن بـــــين اهـــــم ال ـــــي مجـــــال الصـــــفقات العمومي ـــــدأ الشـــــفافية ف قواعـــــد المكرســـــة لمب
 28مــــن المرســــوم الرئاســــي اوجــــب نشــــر اعــــلان المــــنح المؤقــــت و المــــادة  71/8حكــــم المــــادة 

مـــــن ذات المرســــــوم و التــــــي كرســــــت حــــــق الطعــــــن النــــــاتج عــــــن المــــــنح المؤقــــــت كــــــإجراء اولــــــي 
 2.يخول للجهة المعنية ممارسة رقابتها قبل الابرام

مـــــن يـــــوم النشـــــر  الـــــتظلمأيـــــام لرفـــــع  59لال هـــــذا الاجـــــراء مـــــنح المشـــــرع مـــــدة مـــــن خـــــو 
 .المؤقت

ــــــــة رأيهــــــــا خــــــــلال و  ــــــــة الصــــــــفقات العمومي يومــــــــا مــــــــن انتهــــــــاء الاجــــــــل  51تصــــــــدر لجن
 3.من نفس المرسوم 28طبقا للمادة  ظلمالمحدد لرفع الت

                                                           
.008، ص مرجع سابقعمار عوابدي،  0  
 .559نفس المرجع، ص  2
، 0جامعة الجزائر  راه كلية الحقوق،و ، أطروحة دكت''النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية''رحماني راضية،  0

.80، ص 2006/2007 الجزائر،  
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 (المرحلة القضائية)منازعات الابرام امام القضاء الاستعجالي : ثانيا
حـــــديث عـــــن المنازعـــــات الابـــــرام امـــــام قضـــــاء الاســـــتعجالي يتحـــــتم علينـــــا التضـــــييق ان ال

 .المزدوج لهذه الدعاوي طبق لما نص عليه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 وهو الاستعجال بالطبيعةالقضاء الاستعجالي  .5
ــــــي  يقصــــــد بهــــــا ــــــررة ف ــــــدعوى الاســــــتعجالية المق ــــــه شــــــروط ال ــــــوافر في ــــــزاع تت موضــــــوع الن

 .المذكور كأي دعوة استعجالية القانون
ـــــانون  056المـــــادة  يفصـــــل فـــــي الاســـــتعجال بالتشـــــكيلة الجماعيـــــة : "92/90مـــــن الق

 1".المنوط بها في دعوى الموضوع
ــــــادة  ــــــ: 052الم ــــــة و أمر قي ــــــدابير المؤقت ــــــي اصــــــل الحــــــق او لااضــــــي الاســــــتعجال بالت ينظــــــر ف

 .يفصل في اقرب الاجال
ر اداريـــــــو لـــــــو بـــــــالرفض يكـــــــون موضـــــــوع عنـــــــدما يتعلـــــــق الامـــــــر بقـــــــرا" : 050المـــــــادة 

الطلبالغـــــاء كلـــــي او جزئـــــي، يجـــــوز لقاضـــــي الاســـــتعجال ان يـــــأمر بوقـــــف تنفيـــــذ هـــــذا القـــــرار او 
 ".وقف اثار معينة منه

يمكـــــن لقاضـــــي الاســـــتعجال عنــــــدما يفصـــــل فـــــي طلـــــب المشـــــار اليــــــه " : 089المـــــادة 
تـــــــــدابير أعـــــــــلاه، و اذا كانـــــــــت ظـــــــــروف اســـــــــتعجال قائمـــــــــة بـــــــــأمر بكـــــــــل ال 050فـــــــــي المـــــــــادة 

 " الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة
فصــــــــل قاضــــــــي الاســــــــتعجال وفــــــــق الإجــــــــراءات وجاهيــــــــة، كتابيــــــــة، " : 083المــــــــادة 

 ...." شفوية 
انطلاقـــــا مـــــن النصـــــوص أعـــــلاه فـــــإن الـــــدعوى الاســـــتعجالية الإداريـــــة وجـــــب ان تتـــــوفر و 

 :فيها الشروط التالية

 توفر عنصر الاستعجال . أ
ـــــتح ســـــبيل القضـــــاء الاســـــتعجالي امـــــام المـــــدعيين كـــــون ان ثمـــــة  تكمـــــن الحكمـــــةو  فـــــي ف

أمـــــور او وقـــــائع يخشـــــى ضـــــياعها فيهـــــا و لـــــو عـــــرض هـــــذا الامـــــر علـــــى القضـــــاء العـــــادي أي 
 .خارج مجال الاستعجال و هذا منافي للعدالة و كذلك مضر بمصلحة الافراد

                                                           
 .80، ص رحماني راضية، نفس المرجع 2
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ـــــف محـــــدد  ـــــي إعطـــــاء تعري ـــــت و تكمـــــن الصـــــعوبة ف ـــــق للاســـــتعجال المؤق ـــــد عر ودقي فـــــه ق
 1.جانب من الفقه بانه ضرورة التي تتحمل التأخير

 عدم المساس بأصل الحق . ب
ـــــي المـــــادة و  ـــــري أساســـــه ســـــابقا ف ـــــانوني الجزائ مـــــن قـــــانون  568بصـــــدد هـــــذا الشـــــرط الق

يــــــأمر "بقولهــــــا إ .م.ج.إمــــــن قــــــانون   052الإجــــــراءات المدنيــــــة تتــــــداركها و حاليــــــا فــــــي المــــــادة 
 "النظر في اصل الحققاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة لا ب

قـــــد قـــــدمت فـــــي  هـــــذا الشـــــأن المحكمـــــة العليـــــا تعريفـــــا دقيقـــــا لهـــــذا الشـــــرط مـــــن خـــــلال و 
ان المقصـــــــــود " التـــــــــي جـــــــــاء فيهـــــــــا  314425تحـــــــــت رقـــــــــم  5021-58-52قرارهــــــــا بتـــــــــاريخ 

بأصـــــــل الحـــــــق الـــــــذي يمتنـــــــع قاضـــــــي الأمـــــــور المســـــــتعجلة عـــــــن المســـــــاس بـــــــه هـــــــو المســـــــبب 
 ".كلامي الطرفين قبل الاخر القانوني الذي يحدد حقوق و التزامات

ــــــي اصــــــل الحــــــق، كمــــــا و  ــــــق لا يجــــــوز لقضــــــاء الاســــــتعجالي النظــــــر ف مــــــن هــــــذا المنطل
ــــــــررات عمليــــــــة كــــــــون ان القضــــــــاء الاســــــــتعجالي وجــــــــد أســــــــاس  ــــــــف امــــــــام هــــــــذا الشــــــــرط مب يق

 .للمحافظة على المصلحة العامة
 تعجالي وهو القضاء القانونيالنوع الثاني من القضاء الاس .8

يجـــــــوز اخطـــــــار المحكمـــــــة الإداريـــــــة بعريضـــــــة و ذلـــــــك " بقولهـــــــا  047المـــــــادة  تجـــــــاءو 
ــــات ابــــرام العقــــود  ــــي حالــــة الاخــــلال بإلتزامــــات الاشــــهار او المنافســــة التــــي تخضــــع لهــــا عملي ف

 2.الإدارية و الصفقات العمومية
يـــــتم هـــــذا الاخطـــــار مـــــن قبـــــل كـــــل مـــــن لـــــه مصـــــلحة ابـــــرام العقـــــد و الـــــذي قـــــد يتضـــــرر 

 .الدولة على مستوى الولايةمن هذا الاخلال، و كذلك لممثل 
ــــــة ان تــــــأمر المتســــــبب فــــــي الاخــــــلال بالامتثــــــال لالتزاماتــــــه و و  يمكــــــن للمحكمــــــة الإداري

 .تحدد الاجل الذي يجب ان يمثل به
يمكـــــن كـــــذلك و بمجـــــرد اخطارهـــــا، ان تـــــامر بوقـــــف التنفيـــــذ او امضـــــاء العقـــــد و لمـــــدة و 

 .يوم 89لا تتجاوز 

                                                           
 .09، ص 8991، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، ''في المنازعات الإدارية'' بعلي، د الصغيرمحم 1
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كمـــــــة الإداريـــــــة ان تـــــــأمر الإدارة ة فـــــــي فـــــــي حالـــــــة رفـــــــع الـــــــدعوى امامهـــــــا يمكـــــــن للمحو 
الاخـــــلال بامتثــــــال و تنفيــــــذ النصــــــوص الجــــــاري العمـــــل بهــــــا، و يمكنهــــــا كــــــذلك ان تــــــأمر بــــــدفع 
غرامـــــــة تهديديـــــــة تســـــــري مـــــــن تـــــــاريخ انقضـــــــاء الاجـــــــل الممنـــــــوح، كمـــــــا يمكنهـــــــا تأجيـــــــل إتمـــــــام 

 .الإجراءات
ــــدعوى اجــــل أ ــــاريخ اخطارهــــا و  89مــــا عــــن مــــدة الفصــــل فــــي ال هــــذا يــــوم تســــري مــــن ت

ــــــه المــــــادة  ــــــي اجــــــل " 006مــــــا نصــــــت علي يــــــوم تســــــري مــــــن  89تفصــــــل المحكمــــــة الإداريــــــة ف
 ....."تاريخ اخطارها بالطلبات المقدنة لها 

 سلطات قاضي الاستعجال .3
 .ان تأمر الطرف المعني بالامتثال للالتزامات -
ـــــــة  - ـــــــه اجـــــــلا للامتثـــــــال فـــــــي حال ان تـــــــأمر المحكمـــــــة الإداريـــــــة الطـــــــرف المخـــــــل و تحـــــــدد ل

 1.حكم عليه بالغرامات التهديديةانقضاءه ت
 .ان للمحكمة الإدارية ان تامر بتاجيل توقيع العقد -

 منازعات ترفع امام قاضي الإلغاء: ثالثا
الـــــــدعاوي المشـــــــروعية الغـــــــرض منهـــــــا مراقبـــــــة تصـــــــرفات  تعتبـــــــر دعـــــــوى الإلغـــــــاء أحـــــــد

 الإدارة مــــــن منظـــــــور مبــــــدأ المشـــــــروعية،و هـــــــي دعــــــوى لا توجـــــــه للعقــــــود بإعتبارهـــــــا تصـــــــرفات
ـــــــة كالتصـــــــرفات  ـــــــرارات الإداري ـــــــة نابعـــــــة مـــــــن إرادة الأطـــــــراف، و انمـــــــا توجـــــــه أساســـــــا للق اتفاقي

 .الفردية او الأحادية الجانب

 المنازعات الناتجة عن التنفيذ: الفرع الثاني
يعـــــد مبـــــدأ التســـــوية الوديـــــة للمنازعـــــات الصـــــفقات العموميـــــة مبـــــدأ قـــــديم عرفتـــــه مختلـــــف 

تســـــــوى النزاعـــــــات "  51/846لمرســـــــوم الرئاســـــــي مـــــــن ا 513القـــــــوانين، حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة 
 ".التي تطرأ عن تنفيذ الصفقة في اطار الاحكام التشريعية و التضمنية المعمول بها

يجــــــــب علــــــــى المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة دون المســــــــاس بتطبيــــــــق احكــــــــام الفقــــــــرة أعــــــــلاه ان 
 :تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كما سمح هذا الحل

 .ل الى اسرع انجاز موضوع الصفقةالتوص -
                                                           

 .827خلوفي رشيد، مرجع سابق، ص  1
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 .الحصول على تسوية نهائية اسرع واقل تكلفة -

ــــودي  ــــا ان المشــــرع ارســــى قاعــــدة الحــــل ال ــــدو لن ــــزاع القضــــائي تفاديــــامــــن هــــذا الــــنص يب ، 1.للن
 : حالة الاتفاق غير مشمول بالنص 51/846لم يعالج المرسوم الرئاسي حيث 

و لــــــم " فــــــي حالــــــة عــــــدم الاتفــــــاق" ة مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي عبــــــار  513ذكــــــرت المــــــادة 
يتطـــــرق نهائيـــــا لحالـــــة الاتفـــــاق و هـــــذا الخلـــــل وجـــــب اســـــتدراكه لان تنظـــــيم الصـــــفقات العموميـــــة 

زمــــة للاتفــــاق و كيــــف يمكــــن الأهميــــة اللا إعطــــاءمــــواده لــــذا تعــــين مرســــوم اجرائــــي فــــي اغلــــب 
 .تجسيده في وثيقة رسمية تتمتع بحجة النفاذ

 ضوابط الحل الودي: أولا
ضــــــــوابط للحـــــــل الــــــــودي و رســـــــمت حــــــــدوده و احكامـــــــه فنصــــــــت  513لمـــــــادة رســـــــت اأ

 :على ان الحل الودي يجب ان يراعي فيه
 .ان تحترم الإدارة المعنية التشريع و التنظيم المعمول به -
 .الحرص على إيجاد التوازن في تحمل التكاليف بين الطرفين -
 .التوصل الى اسرع انجاز لموضوع الصفقة -
 .ة في اسرع وقت و بأقل تكاليفالبحث عن تسوية نهائي -

 الآلية القانونية للتسوية الودية: ثانيا
لجنــــــــة التســــــــوية " لجنــــــــة ســــــــماها بـــــــــ  514الجديــــــــد الــــــــذي اســــــــتحدثته بموجــــــــب المــــــــادة 

 2".الودية الناجمة عن تنفذ الصفقات العمومية
 اللجنة ةتشكيل .5
 على مستوى الوزارة . أ
 (.رئيسا)الوزيرممثل عن  -
 .دةممثل عن المصلحة المتعاق -
 .ممثل عن الوزارة المعنية -
 .ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة -

                                                           
 .86، ص 2002الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،''دعوى الإلغاء''، بوضياف عمار 1
 .07، ص8955، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ''المبادئ العامة للمنازعات الإدارية''مسعود شيهوب،  2
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 على مستوى الهيئة العمومية . ب
 .مسؤول الهيئة العمومية -
 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -
 .ممثل عن الوزارة المعنية -
 .ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة -
 على مستوى الولاية . ت
 .ممثل عن الوالي -
 .ةممثل عن المصلحة المتعاقد -
 .ممثل عن المديريات التقنية -
 1.ممثل عن المحاسب العمومي -

 مهام اللجنة: ثالثا
يجـــــب علـــــى المصـــــلحة المتعاقـــــدة ان تـــــدرج فـــــي دفتـــــر الشـــــروط "  513جـــــاءت المـــــادة 

 ."..هذا قبل كل مقاضاة امام العدالة  اللجوء لاجراء التسوية الودية للنزاعات
كـــــل لجنـــــة ســـــؤول هيئـــــة عموميـــــة و تنشـــــا لـــــدى كـــــل وزيـــــر وم"  514جـــــاء فـــــي المـــــادة و 

متعـــــاملين للنزاعـــــات الناجمـــــة عـــــن تنفيـــــذ الصـــــفقات العموميـــــة المبرمـــــة مـــــع ال 2للتســـــوية الوديـــــة 
 ..".الاقتصاديين الجزائريين 

 :نلاحط من هذين المادتين ان
ان عـــــرض النـــــزاع علـــــى اللجنـــــة الوديـــــة يكـــــون بعـــــد عـــــدة محـــــاولات المصـــــلحة المتعاقـــــدة،  .5

 .البحث عن حل ودي
 .للجوء الى التسوية الودية امر وجوبيان ا .8
ـــــــة للمنازعـــــــات  .3 ـــــــة التســـــــوية الودي ـــــــقان لجن ـــــــي اختصاصـــــــها الحصـــــــري بالنزاعـــــــات ال يتعل ت

 3.الإدارةتحدث بين المتعامل المتعاقد و 
 

                                                           
 .509مرجع سابق، ص  ،''شرح تنظيم الصفقات العمومية'' عمار بوضياف، 1
 .51/846من المرسوم الرئاسي  513انظر المادة  2
 .51/846من المرسوم الرئاسي  514انظر المادة  3
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 مام اللجنةأعة بالإجراءات المت: رابعا
بصــــــــريح الــــــــنص لكـــــــل مــــــــن المصــــــــلحة المتعاقــــــــدة او المتعامــــــــل  511نصـــــــت المــــــــادة 

ـــــــة المتعاقـــــــد عـــــــر  ـــــــره للامان ـــــــة و يتـــــــولى الطـــــــرف الشـــــــاكي ارســـــــال تقري ـــــــى اللجن ـــــــزاع عل ض الن
اللجنــــــة مرفــــــق بالوثــــــائق اللازمــــــة بواســــــطة رســــــالة موصــــــى عليهــــــا مــــــع وصــــــل الاســــــتلام كمــــــا 

ـــــل وصـــــل اســـــتلام و هكـــــذا كفـــــل المشـــــرع للشـــــاكي ات ـــــه ابـــــداءها مباشـــــرة امامهـــــا مقاب بـــــاع يمكن
 .اتباع الخيار الذي يناسبه

 م الصفقات العموميةجرائ: المطلب الثاني
ن الحــــــديث عــــــن جــــــرائم الصــــــفقات العموميــــــة نظــــــرا لاهميتهــــــا مــــــن ناحيــــــة خطورتهــــــا إ

وكـــــذلك الصـــــفقات العموميـــــة لهـــــا صـــــلة وثيقـــــة بالخزينـــــة العموميـــــة و عنـــــدما نـــــتكلم عـــــن جـــــرائم 
دخـــــول و القضـــــاء علـــــى الخزينـــــة العموميـــــة و الصـــــفقات العموميـــــة عـــــن اســـــتنزاف المـــــال العـــــام ا

اقتصـــــادية و تصـــــبح الـــــبلاد عرضـــــة للخطـــــر و تصـــــبح الدولـــــة فـــــي مديونيـــــة الـــــبلاد فـــــي ازمـــــة 
لا فـــــي ذه السياســـــة ليســـــت فـــــي صـــــالح الشـــــعب و كبيـــــرة قـــــد تتبـــــع الدولـــــة سياســـــة التقشـــــف و هـــــ

صــــــالح الدولــــــة و قــــــد تــــــؤدي الــــــى نزاعــــــات داخليــــــة  بــــــين الشــــــعب و الحكومــــــة، و لــــــذلك فــــــإن 
ـــــــى الشـــــــعب قـــــــد ـــــــة و للحفـــــــاظ عل ـــــــى امـــــــن الدول ـــــــة لتحـــــــافظ عل وضـــــــعت مجموعـــــــة مـــــــن  الدول

القـــــوانين و المراســـــيم لحمايـــــة امـــــال العـــــام و كـــــذلك  قـــــنن المشـــــرع قـــــانون الوقايـــــة مـــــن الفســـــاد 
بيــــــان المتعاقـــــدة لأهميـــــة هــــــذا الموضـــــوع و  هـــــذا لهــــــدف الضـــــغط علـــــى المصــــــلحةمكافحتـــــه، و و 

خطورتـــــــه وضـــــــع المشـــــــرع الجزائريمجموعـــــــة العقوبـــــــات الصـــــــارمة و محاولـــــــة تجســـــــيدها علـــــــى 
 .ارض الواقع
فـــــروع أساســـــية  3ن خـــــلال مـــــا تقـــــدم ذكـــــره ســـــوف نقـــــوم بحصـــــر هـــــذه الجـــــرائم فـــــي و مــــ
جريمــــــة الرشــــــوة ( الفــــــرع الثــــــاني)جريمــــــة الامتيــــــازات غيــــــر المبــــــررة و ( الفــــــرع الأول)و يتمثــــــل 

 .جريمة اخذ الفوائد بصفة غير قانونية( الفرع الثالث)و 
ــــة مــــن ا ــــا ان نبــــين جمل ــــة لن ــــل الحــــديث علــــى جــــرائم الصــــفقات العمومي ــــادئ التــــي قب لمب

يجــــــب ان تؤســــــس الإجــــــراءات " حيــــــث جــــــاء فــــــي مادتــــــه قولهــــــا  95-97ارســــــاها لنــــــا القــــــانون 
ـــــى القواعـــــد الشـــــفافية و المنافســـــة الشـــــريفة،  ـــــة عل المعمـــــول بهـــــا فـــــي مجـــــال الصـــــفقات العمومي

 ".و على معايير موضوعية
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 جريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية: الفرع الأول
ــــــانون  87المــــــادة نصــــــت  ــــــ"  95-97مــــــن ق ــــــى عشــــــرة يعاقــــــب ب الحبس مــــــن ســــــنتين ال

 :دج  5.999.999دج الى  899.999بغرامة من سنوات و 
 .كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد مخالف لاحكام الشريعة .4
يســــــتفيد مــــــن الســــــلطة او يقــــــوم بــــــإبرام عقــــــد مــــــع الدولــــــة و كــــــل تــــــاجر او حرفــــــي او مقــــــاول  .1

 1".جل الزيادة في الأسعارالمذكورة من ا الهيئاتتأثير 

 الرشوة في مجال الصفقات العموميةجريمة : الفرع الثاني
يعاقــــــــب  بـــــــــالحبس مـــــــــن عشـــــــــرة الـــــــــى  2" 95-97مـــــــــن القـــــــــانون  86نصــــــــت المـــــــــادة 

دج كــــــــــــل موظــــــــــــف  8.999.999دج الــــــــــــى  5.999.999عشــــــــــــرون ســــــــــــنة بغرامــــــــــــة مــــــــــــن 
مباشـــــرة اجـــــرة  عمـــــومي يقـــــبض او يحـــــاول ان يقـــــبض لنفســـــه او لغيـــــره بصـــــفة مباشـــــرة او غيـــــر

او منفعــــــة مهمــــــا يكــــــن نوعهــــــا بمناســــــبة تحضــــــير او اجــــــراء مفاوضــــــات قصــــــد ابــــــرام او تنفيــــــذ 
صـــــــــفقة عموميـــــــــة او عقـــــــــد او ملحـــــــــق باســـــــــم الدولـــــــــة او الجماعـــــــــات المحليـــــــــةاو المؤسســـــــــات 
العموميــــــــــة ذات طــــــــــابع اداري او مؤسســــــــــات عموميــــــــــة ذات طــــــــــابع صــــــــــناعي او تجــــــــــاري او 

 :ا النص من الناحية الإيجابيةهذ يثيرو ، "المؤسسات الاقتصادية
 .شدد المشرع من عقوبة جريمة الرشوة .7
 .تسلط العقوبة على من قبض او حاول القبض .6
 3.نطاق التجريم يمس مرحلة الابرام و التنفيذ .2

 جريمة اخذ فوائد بصفة غير قانونية: الفرع الثالث
ــــــانون  31نصــــــت المــــــادة  ــــــى عشــــــرة "  95-97مــــــن ق ــــــالحبس مــــــن ســــــنتين ال يعاقــــــب ب

دج كــــــــــل موقــــــــــف  5.999.999دج الــــــــــى  899.999.999وات بغرامــــــــــة ماليــــــــــة مــــــــــن ســــــــــن

                                                           
، عدد جريدة رسمية،  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  ،المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 00-06قانون رقم  0

لسنة  10، عدد جريدة رسمية 2000اوت  26المؤرخ في  00-01مر رقم ، المعدل والمتمم بموجب الأ2006لسنة  01
2000. 

 .من قانون مكافحة الفساد 27انظر المادة  2
، شهادة الماجستير، العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود ''أسس مكافحة الفساد في الجزائر''بوسعيود، باديس   2

 .90، ص 2001/2001معمري، تيزي وزو، 



 القواعد التنفيذية للصفقات العمومية                                 الفصل الثاني

000 

عمـــــومي يياخـــــذ او يتلقـــــى امـــــا مباشـــــرة و امـــــا بعقـــــد صـــــوري و امـــــا عـــــن طريـــــق شـــــخص اخـــــر 
ـــــــاولات او المؤسســـــــات التـــــــي يكـــــــون  ـــــــود او المزايـــــــدات او المناقصـــــــات او المق فوائـــــــد مـــــــن العق

ة او جزئيـــــة، كـــــذلك مـــــن يكـــــون وقـــــت ارتكـــــاب الفعـــــل مـــــدير لهـــــا او مشـــــرفا عليهـــــا بصـــــفة كليـــــ
ــــد  ــــه فوائ ــــا بتصــــفية امــــر مــــا و يأخــــذ من ــــة مــــا او مكلف ــــي جمل ــــدفع ف ــــا بال ــــأن يصــــدر اذن مكلفــــا ب

 1.أيا كانت

 نهاية الصفقة العمومية: المطلب الثاث
ن التشـــــــــابه و التـــــــــداخل بـــــــــين العقـــــــــود المدنيـــــــــة و الإداريـــــــــة فـــــــــي بعـــــــــض الاحكـــــــــام لا إ

أيضــــا الــــى كيفيــــة نهايــــة العقــــد بصــــفة عامــــة و  ينحصــــر فقــــط فــــي تكوينهــــا و تنفيــــذها فقــــط بــــل
 .الصفقات العمومية بصفة خاصة

 النهاية الطبيعية للصفقات العمومية: الفرع الأول
ـــــــذ الالتزامـــــــات  ـــــــة العقـــــــود تنتهـــــــي بتنفي صـــــــفقات المتعامـــــــل العمـــــــومي شـــــــأنها شـــــــأن بقي

 .المحددة لبقاءه: الناشئة على العقد تنفيذ كاملا او بإنفاذ المدة

 هاء الصفقة بتنفيذ الاشغالانت: أولا
تنتهــــــي الصــــــفقة العموميــــــة نهايــــــة طبيعيــــــة بتنفيــــــذ الاشــــــغال محــــــل الالتــــــزام و تســــــليمها 

اســـــتفائه لحقوقـــــه مـــــن الإدارة الإدارة تســـــليما كـــــاملا و نهائيـــــا و مـــــن قبـــــل المتعامـــــل المتعاقـــــد مـــــع 
 2.كاملة

 نهاية الصفقة بإنتهاء المدة: ثانيا
لمــــــــدة المحــــــــددة لهــــــــا فــــــــي الصــــــــفقة و اذا كانــــــــت ي الصــــــــفقة العموميــــــــة بإنهــــــــاء اهــــــــتنت

 .ذكرها ضمن الصفقات العموميةنمحددة المدة 
 

                                                           
 .07، ص مرجع سابقباديس بوسعيود،  1
 .800مرجع سابق، ص ، ''شرح تنظيم الصفقات العمومية''ار بوضياف، عم 2



 القواعد التنفيذية للصفقات العمومية                                 الفصل الثاني

000 

 هاية الغير طبيعية للصفقات العموميةنال: الفرع الثاني
ـــــــة أصـــــــل الصـــــــفقات تنتهـــــــي   ـــــــد لا تســـــــتمر الصـــــــفقة ولا تنتهـــــــي نهاي ـــــــة ولكـــــــن ق نهايـــــــة طبيعي

 :طبيعية مثل
 .اتفق الطرفانهنا يكون الفسخ اذا : الفسخ بالتراضي:أولا

ـــــة مثـــــل وفـــــا: الفســـــخ بقـــــوة القـــــانون :ثانيـــــا ة تنتهـــــي هنـــــا الصـــــفقة بســـــبب الظـــــروف الطارئ
 .الخ.... المقاول، او افلاسه 

ــــدة القيــــام "  519نصــــت المــــادة : الفســــخ عــــن طريــــق الإدارة :ثالثــــا يمكــــن للمصــــلحة المتعاق
حتــــى بــــدون  بفســــخ الصــــفقة العموميــــة مــــن جانــــب واحــــد عنــــدما يكــــون ســــبب المصــــلحة العامــــة

 .خطأ من المتعامل المتعاقد

فــــي هــــذه الحالــــة يــــتم فســــخ بموجــــب حكــــم قضــــائي يصــــدره القاضــــي : الفســــخ القضــــائي :رابعــــا
 1.المختص إقليميا
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 الثاني الفصل خلاصة
لنا من خلال دراستنا للفصل الثاني الذي يحمل عنوان القواعد العامة للصفقات  يظهر

مومية تنتج اثار قانونية عديدة ية ان اثناء ابرام و تنفيذ الصفقات العالعمومية في مرحلتها التنفيذ
المتعامل معها وقت الشروط قع على عاتق المصلحة المتعاقدة و الحقوق التي تمنها الالتزامات و و 

 .المتفق عليها
كذلك خلال دراستنا لهذا الفصل الثاني الذي يحمل عنوان القواعد العامة للصفقات و 

مومية تنتج اثار قانونية عديدة مرحلتها التنفيذية ان اثناء ابرام و تنفيذ الصفقات العالعمومية في 
المتعامل معها وفق الشروط عاقدة و الحقوق التي تقع على عاتق المصلحة المتومنها الالتزامات و 

 .المتفق عليها
لى هذه نا الى إعطاء دراسة موسعة حول الرقابة عقيكذلك خلال دراستنا لهذا الفصل ارتو 

 .عدم تعطيلهاالمال العام و كذلك سير اشغال و  الصفقات بهدف الحفاظ على
على هذه المنازعة على  الضوء ا في هذا الفصل نظام المنازعات، وسلطناكذلك تناولنو 

التي الجرائم التي تمس هذه الصفقات، و  كذلكالمتمثلة في مرحلة الابرام والتنفيذ، و مرحلتين و 
 .كل جريمة عقوبتها التي تناسبهاعطاء لالمبادئ التي تقوم عليه الصفقة وا  اعتبرت اعتداء على 

طبيعية وغير طبيعية  في الأخير كخاتمة لهذا الفصل كيفية نهاية الصفقة الى نهايةو 
.51/846الرئاسي وكل هذا جاء المرسوم 
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001 

ئاسي في الختام وبعد دراسة النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم الر 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام فإن هذه الدراسة تمحورت  51/846

 .حول عمليتي الابرام والتنفيذ و كذلك الرقابة والمنازعات والجرائم المتصلة بها
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع نجد ان المشرع قد اعتمد على نفس المعايير التي تم 

ي التضمينات السابقة في اعداد الصفقة العمومية مع إضافة بعض التعديلات الاعتماد عليها ف
مليون دج بالنسبة للاشغال  58في مضمونها مثل في المعيار المالي تم رفع العتبة المالية الى 

 .ملايين بالنسبة لصفقة الدراسات 7و 
منصوص  ات التي كانيئما بالنسبة للمعيار العضوي فلاحظنا انه تم حذف بعض الهأ

 .عليها سابقا منها الهيئات الوطنية المستقلة
من المرسوم الرئاسي  8ما المعيار الشكلي فالمشرع اكد على التشكيلة في نص المادة أ

51 /846. 
من خلال دراستنا للاحكام التي أتى بها ة و من حيث عملية ابرام الصفقات العمومي

انتقل من طريق المناقصة التي  ةصراحالملاحظ هنا ان المشرع  51/846المرسوم الرئاسي 
التراضي السابقة الى طريقة طلب العروض، وجعلها كأصل عام و تتضمنها التنظيمات 

 .كإستثناء
تنزف المال العام الخزينة العمومية تسط الوثيق بين الصفقات العمومية و نظرا للارتباو 

ة ليآون الصفقات العمومية وجد قان ا من اجل الحفاظ على المال العامعلى هذبأموال ضخمة، و 
زالة كل العوائالرقابة على الصفقات العمومية و  المتمثلة فيقانونية  لحماية المال العام و  ق التي ا 

المتمثلة في لجنة فتح الاظرفة وتقييم  ذلك من خلال الرقابة الداخليةو ، تعرقل التنمية الاقتصادية
لجنتين، وكذلك  عن أي كانت سابقا عبارة ،جعلها في لجنة واحدةالعروض وذلك بعد ادماجها و 

رقابة المفتشية المتمثلة في لجان الصفقات العمومية المختصة و التي يمارسها الرقابة الخارجية و 
 .بالإضافة الى اشكال أخرىالعامة للمالية ومجالس المحاسبة و 

قد فإنه قد المتعامل المتعاة اتفاق بين المصلحة المتعاقدة و باعتبار ان الصفقات العموميو 
ولذلك وضع المرسوم الرئاسي  ،ء في مرحلة الابرام او التنفيذتقوم نزاعات بين الطرفين سوا

 .سائل حل هذه النزاعات بطرق وديةو 
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001 

 ولهذا ظهرتكما ذكرنا سابقا ان الصفقات العمومية لها صلة بالخزينة العمومية و و 
قد وضع لها المشرع و  ،زينة العموميةستنزاف مال الخا  جرائم التي تعرقل عجلة التنمية و بعض ال

الذي يحدد كل جريمة و العقوبة التي  95-97مكافحته الوقاية من الفساد و قانون متمثل في
 .تناسبها

كإجابة على الإشكالية المطروحة نرى ان المشرع الجزائري وفق الى حد بعيد في وضع و 
 .الفساد القضاء علىهدفه الحفاظ على المال العام، و  قانون متناسق و

 :على المشرع الجزائري ان يراعي في تنظيم  قانون الصفقات العموميةكان ف
  الوقاية الصارمة على المشروع منذ بدايته الى ما بعد انتهاء الاشغال و ذلك يتمثل في

 . مكتب الدراسات
 الاستعانة بالخبراء في كل مجال من مجالات الصفقات العمومية. 
 نيالاعتماد على المنتوج الوط. 
 الصرامة في تنفيذ العقوبات اللازمة. 

في الأخير بفضل الله تعالى وبفضل رحمته قد أتممنا دراستنا لهذا الموضوع والذي 
تناولنا فيه جميع الجوانب الإجرائية والقانونية والوقوف على بعض السلبيات والإيجابيات التي قد 

نفسنا الكمال والشمولية وهي نسبية في ، إلا أننا لا ندعي لأ تم الإشارة إليها في نص الموضوع
نتائجها وتبقى خاضعة للنقد والإثراء ونأمل أن تكون هذه الدراسة عينة من عينات البحث 
العلمي في مجال الصفقات العمومية، وتثري من الناحية الأكاديمية من تنوير أصحاب 

ة والمجتمع المدني لإدراكه الدراسات المتخصصة وكذا إرادة السياسية الراشدة والبيئة القانوني
 قيمة المال العام وكذا حماية لوطننا الحبيب أمانة الشهداء وضمانا لحق أبناءنا وأجيالنا

.المستقبلية في العيش الكريم
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I. المراجع باللغة العربية 
 قائمة المصادر: أولا
 القوانين 
لمعدل ، المتضمن إختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ا02/95القانون العضوي  .5

 .5002ماي  39والمتمم، المؤرخ في 
 .8955يوليو  88، المتعلق بالبلدية، المؤرخ في 59-55قانون رقم  .8
فبراير  89، المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المؤرخ في 95-97قانون رقم  .3

، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 8997لسنة  54، جريدة رسمية، عدد  8997سنة 
 .8959لسنة  19جريدة رسمية، عدد  8959اوت  87المؤرخ في  91-95

، 8953أكتوبر  80، المتعلق بتنظيم مهنة المحامات، المؤرخ في 93-53قانون رقم  .4
 .8953، الصادرة في سنة 11جريدة رسمية، عدد 

 .8958فيبراير 85، المتعلق بالولاية، المؤرخ في 96-58قانون رقم  .1
 

 الأوامر 
جوان  86، المؤرخة في 18، جريدة عدد 5076جوان  56خ في ، المؤر 09-76الأمر  .5

 .، المتضمن قانون الصفقات العمومية5076
 .8993غشت  87، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المؤرخ في 95-93الأمر  .8

 

 المراسيم والتشريعات 
ن ، المتضم16، جريدة عدد 5000نوفمبر  0، المؤرخ في 05/438المرسوم التنفيذي  .5

 .تنظيم قانون الصفقات العمومية
، المتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على 389-54المرسوم التنفيذي رقم  .8

 .8954نوفمبر  89المشروع، المؤرخ في 
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 82، المؤرخة في 18جويلية، جريدة عدد  84، المؤرخ في 98/819المرسوم الرئاسي  .3
 .ةجويلية، المتضمن تنظيم الصفقات العمومي

، 1، جريدة عدد 8959أكتوبر  96المعدل والمتمم، المؤرخ في  59/837المرسوم الرئاسي  .4
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية8959أكتوبر  96المؤرخة في 

، ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام51/846مرسوم رئاسي رقم  .1
 .8951سبتمبر  89، المؤرخة في 19دد ، جريدة رسمية، ع8951سبتمبر  57المؤرخ في 

 

 القرارات 
، 04/047، رقم القرار 59/59/5003قرار المحمكمة العليا، الغرفة الإدارية، الصادر في 

 .5004 ،العدد الأول ،مجلة القضاء الجزائري
 

 قائمة المراجع: ثانيا
 المؤلفات 
فجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار ال5، الطبعة ''دليل إبرام العقود الإدارية''خالد خليفة،  .5

 .8956مصر، 
، الجزء الثاني، ديوان الطبوعات الجامعية، ''قانون المنازعات الإدارية''خلوفي رشيد،  .8

 .8953الجزائر، 
التحكم في الصفقات العمومية وفق التشريع الجزائري في ظل ''ال عبد الرزاق، بدر  .3

 .8956الإسكندرية،  ، دار الجامعة الجديدة،''51/846المرسوم الرئاسي 
، ''وسائل إبرام العقود الإدارية وصورها، دراسة مقارنة''ريم علي إحسان محمد العزاوي،  .4

 .8956دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 
، دار الذكر ''الأسس العامة معقود الإدارية، دراسة مقارنة''، سليمان محمـد الطماوي .1

 .8991العراقي، 
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، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، ''الرقابة الإدارية''، صالح عبد الهادي .7
8955. 

، منشورات الحلبي 5، ط ''الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية''عامر نعمة هاشم،  .6
 .8957الحقوقية، بيروت، 

وزيع، ، جسور للنشر والت8، القسم الثاني، ط ''تنظيم الصفقات العمومية''عمار بوضياف،  .2
 .الجزائر

، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ''دعوى الإلغاء''عمار بوضياف،  .0
8953. 

، جسور للنشر 7، القسم الأول، ط''شرح الصفقات العمومية''عمار بوضياف،  .59
 .8956والتوزيع، الجزائر، 

، ''ائي الجزائريالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القض''عمار عوابدي،  .55
 .8993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8، الجزء 8ط
، ديوان المطبوعات ''عملية إبرام الصفقات العمومية في قانون الجزائري''قدوح حمامة،  .58

 .8994 الجامعية ، الجزائر،
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 5، ط''الصفقات العمومية''قطيش عبد اللطيف، .53

8959. 
، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، ''في المنازعات الإدارية''محمد الصغير بعلي،  .54

8991. 
 .8991، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ''العقود الإدارية''محمـد صغير بعلي،  .51
، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات ''المبادئ العامة للمنازعات الإدارية''مسعود شيهوب،  .57

 .8955الجزائر،  الجامعية
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 الرسائل الجامعية 
 أطروحة دكتوراه . أ
، أطروحة دكتوراه في ''الرقابة على اعمال الإدارة العمومية في الجزائر''أحمد سويقات،  .5

 .العلوم القانونية، قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة
، أطروحة دكتوراه ''طار الصفقات العموميةآليات حماية المال العام في ا''حمزة خضري،  .8

 .8951، الجزائر، 5في العلوم، تخصص قانون عام، جامعة الجزائر 
، أطروحة ''النظام القانوني لتسوية المنازعات الصفقات العمومية''رحماني راضية،  .3

 .8957/8956، الجزائر، 5جامعة الجزائر دكتوراه، كلية الحقوق، 
، ''قانوني لعقد التوريد، دراسة مقارنة بين الجزائر وتونسالنظام ال''ملاتي معمر،  .4

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمـد  خيضر بسكرة، 
8951/8957. 

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  ،''المنافسة ي تنظيم الصفقات العمومية''، مونيه جليل .1
 .8954/8951والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

 ، أطروحة''اثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفين المتعاقدين''هاشمي فوزية،  .7
 دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الجيلالي، سيدي بلعباس،

8956/8952. 

 

 شهادة الماجستير 
علوم السياسية، ، شهادة الماجستير، ال''أسس مكافحة الفساد في الجزائر''باديس بوسعيود،  .5

 .8954/8951كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، شهادة الماجستير في ''طرق إبرام الصفقات العمومية في تشريع الجزائري''ريم عبيد،  .8

 .8997الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة تبسة، 
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، شهادة ''صفقات العموميةسلطات المصلحة المتعاقدة معها في مجال ال''سبحي ربيحة،  .3
 .8953الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

، شهادة الماجستير، ''خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري''عياد بوخالفة،  .4
 .8952كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، شهادة الماجستير، ''لجزائررقابة الصفقات العمومية الوطنية في ا''فرقان فاطمة الزهراء،  .1
 .8997/8996فرع دولة والمؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 

 المجلات 
، مجلة ''النظام القانوني للصفقات العمومية ودوره في تسيير المال العام''عاقلي فضيلة ، .5

 .8951، باتنة، الجزائر، 90عدد 
، مجلة الدراسات، كلية ''جزائريفسخ الصفقات العمومية في التشريع ال''عمار بلغيث،  .8

 .8996الحقوق، جامعة سفاقس، 
، مجلة ''الرقابة على ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري''عمار بوضياف،  .3

 .8996الدراسات كلية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، 
، ''درأي المتخصصين الذين اعتبروا أن التراضي هو باب لكل إمكانية الفسا''مقال حول  .4

 .55/98/8959، بتاريخ  le soir d’Algérieجريدة
 

 المداخلات 
عادة هيكلة '' ضريفي نادية، مداخلة بعنوان .5 توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وا 

برام الصفقات العمومية  .8951، الجزائر، ''وتنظيم إجراءات وا 
خلة قدمت ضمن ، مدا''التسوية الودية لنزاعات الصفقات العمومية''فاضلي سيد علي،  .8

 83، ''تنظيم الصفقات العمومية و تعويض المرفق العام''اعمال اليوم الدراسي حول 
 .، جامعة المسيلة8957فيفري 
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 المحاضرات 
، محاضرة ألقيت على طلبة السنة ''العقود الإدارية، القانون الإداري''عمار بوضياف،  .5

 .8957/8956سية، أولى ماستر، جامعة تبسة، كلية الحقوق والعلوم السيا
، محاضرة ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر ''قانون الصفقات العمومية''، ملاتي معمر .8

.8956/8952جامعة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 الملخــص 



 الملخص

 

نوني الذي يحكم الصفقات العمومية في ظل المرسوم يعالج هذا البحث النظام القا
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بحيث يوضح المعايير التي على  846-51الرئاسي 

أساسها يتم إنعقاد الصفقة العمومية، ويشرح أيضا كيفيات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية 
سلط الضوء على نظام المنازعات في مجال والرقابة عليها بنوعيها الداخلية والخارجية، كما أنه ي

 .الصفقات العمومية، ويتطرق إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
 

This research deals with the legal regime governing public transactions 

under Presidential Decree 15-247, which contains the regulation of public 

transactions, so that it clarifies the criteria on which the general deal is to be held, 

explains how public transactions are concluded, executed and controlled both 

internal and external; also highlights the system of disputes in public transactions; 

and addresses offenses related to public transactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


